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ملخص البحث:

تشــترط القوانيــن المنظمــة للقضــاء الإداري أن يســبق إقامــةَ الدعــوى، علــى الإدارة، أمــام هــذا 
القضــاء، اســتيفاءُ شــرط التَـظَلـــّم، وهــو إجــراء يقــوم بموجبــه مخاصــم الإدارة بتقديــم طلــب لهــا 
يبيــن فيــه وجــه اعتراضــه علــى الإجــراء الإداري الــذي يشــكل لــه ظلمــا، مســتندا فيــه لأســباب، 
ــّم العــدول عــن قرارهــا. ولا  يحــاول مــن خــلال طرحهــا، إقنــاع الجهــة المقــدم لهــا طلــب التَـظَلـ
شــك أن هــذا الشــرط تقــف وراءه حكمــة تشــريعية، تشــكل حقيقــة القصــد التشــريعي فــي اســتلزامه، 
ــي الكشــف  ــم خصوصًــا، ف ــي الإقلي ــا، وف ــي العــراق عموم ــم يجتهــد القضــاء الإداري ف ــذي ل وال
ــه،  ــي مســلك تطبيق ــن اشــتراطه، وانحــراف ف ــة التشــريعية م ــدار الحكم ــى إه ــا أدى إل ــه، مم عن
ــد أن  ــل نج ــي المقاب ــتيفائها. وف ــن اس ــدلا م ــوق ب ــن الحق ــر م ــاع الكثي ــى ضي ــذي أدى إل ــر ال الأم
القضــاء الفرنســي قطــع شــوطاً طويــلًا فــي فهــم القصــد التشــريعي مــن اشــتراط التظلــم، فلم يتمســك 
بــه شــرطًا شــكلياً عائقــاً أمــام اســتحصال الأفــراد حقوقهــم إزاء الإدارة، كمــا أن القانــون الفرنســي 
أبــدل بــه فــي الآونــة الأخيــرة، وفــي بعــض الدعــاوى الإداريــة، مجالــس الصلــح، إذ أدرك خطــورة 

الارتــكان إلــى الإدارة فــي أن تحكــم علــى نفســها بنفســها. 

الكلمات الدالةّ: التظلّـم الإداري، القضاء الإداري، الدعوى الإدارية، القصد التشريعي.
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المُـقـَدّمَـــة:

تكســو مخاصمــة الإدارة جدليــات عديــدة، مربوطــة بطبيعة تصويرهــا على أنها كأيّــــة منازعة 
ــــها قواعــد بعيـــنها، أو بالعكــس، هــي مخاصمــة تنطلــق مــن أرضيــة جعلتهــا متميّــزة عــن  لا تخصٌّ
الخصومــات الحاصلــة بيــن الأفــراد. والفــرق بيــن التصويريــن معتمــد علــى مــا يميّـــز الإدارة مــن 
ــا  ــم نشــاطها، ليعطــي له ــون يحك ــص قان ــى تخصي ــذي أدى إل ــر الّ ــن الأشــخاص، الأم ــا م غيره
مــا لا ينبغــي إعطــاؤه لغيرهــا. وربمــا يكــون إعطــاء الإدارة لصلاحيــات غيــر مألوفــة ناجــم عــن 
طبيعــة الوظيفــة التــي تؤديهــا فــي توفيــر الخدمــات العامــة وتحقيــق النفــع العــام للجميــع، ومــع قيــام 
فرضيــة أن تســتغل الإدارة، أو القائمــون عليهــا، هــذه الصلاحيــات الاســتثنائية، ظهــرت الحاجــة 
لجهــاز رقابــي علــى أعمالهــا، لمــا قــد تمــسُّ هــذه الأعمــال والصلاحيــات المنوطــة لــلإدارة، مــا 
للأفــراد مــن حقــوق وحُريــّـات، ولهــذا يجــب أن يُؤمــن الجميــع أن القضــاء الإداري، وهــو الجهــاز 
الرقابــي علــى أعمــال الإدارة، ظهــر ليحمــي الأفــراد مــن تعسّــف الإدارة ومــن تجاوزاتهــا علــى 

الصلاحيــات المخولــة لهــا بالقانــون، عبــر حمايــة مبــدأ المشــروعية)1) .

)1)  في هذا الصدد كذلك استخلص مستشار مجلس الدولة الفرنسي السابق السيد »هيكار تيرون« بأن مرونة وحركية 

التطورات الحاصلة داخل النسيج الإداري العام قد أسهمت بشكل كبير في توسيع حدود عمل القاضي الإداري، 
فبعد أن كان له –في السابق- دورٌ منشئٌ للقانون الإداري، أصبح له اليوم دور تشريعي ورقابي في آن واحد، 
تشريعي بسبب عزوف المشرع التقليدي عن المشاركة في العملية التنظيمية للنشاط الإداري بشكل عام، ورقابي 
بسبب ضعف وسائل الرقابة الإدارية الرئاسية أو الوصائية أو المتخصصة في حماية الأفراد من تعسف الإدارة.
Hecquard-Theron )M.(, De l’intérêt collectif : AJDA 1986, p. 65. »….le juge adh-
ministratif n’est pas seulement un juge, historiquement il est le législateur du droit 
administratif. Il a utilisé sa compétence de juge pour créer une panoplie de juris-
prudence administrative. )Principe de base du droit administratif(. Tout au long de 
la 5ème république, le législateur a repris la main.Le juge administratif a inventé le 
phénomène de contentieux administratif. Ce contentieux poursuit un objectif de la 
légalité. Le juge ne tranche pas un litige entre les parties, mais vérifie que le droit 
qui se fait est conforme à la réalité. C’est le contentieux administratif au service de 
la législation. Tous les grands arrêts de la jurisprudence administrative sont des ar-
rêts concernant des REP. Pourtant, il demeure souvent une confusion entre la justice 
administrative et l’administration elle-même. C’est peut-être parce que juger, c’est 
administrer….«. 

في تفصيل هذه المسألة لاحظ أيضا:
Toutée )H.(, L’intérêt pour agir pour la défense des intérêts individuels de leurs mem-
bres : RFDA 1993, p. 250.Vier )Ch.-L(, Le rapporteur public et la simplification, 
paradoxes d’une réforme : AJDA 2011, p. 1189. Renaudie )O .(, L’intérêt à agir : coll. 
Au cœur du débat, Berger-Levrault 2016 )dir.(. Tercinet )J.(, Le retour de l’exception 
de recours parallèle : RFDA 1993, p.115.Bailleul )D.(, Les nouvelles méthodes du 
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إن مُراجعــة القضــاء الإداري لمُخاصمــة الإدارة، يكــون الهــدفُ منــه تحقيــق العدالــة، وإنصاف 
ــإذا مــا رأى القضــاء  ــا تجاههــا، ف ــه حق الشــخص الــذي اعتقــد -مــن خــلال مُقاضــاة الإدارة- أن ل
أن هــذا الشــخص مُحِـــقٌ فــي دعــواه، انتــزع حقــه مــن الإدارة بقــوة القانــون؛ وإن كان هــذا القــول 
ــا  ــن تحديدهم ــد م ــن لا ب ــن حقيقتي ــه يتضم ــوم، لكن ــا الي ــي عالمن ــة ف ــات القانوني ــل البَدَهِي ــن قُبي م
بقــدر مــن التحديــد والتصريــح: فمــن جهــة تقــع مســؤولية إفشــاء العــدل بيــن النــاس علــى عاتــق 
الدولــة بمختلــف أجهزتهــا، ســواء أكانــت فــي صــورة أجهــزة قضائيــة أو حُكوميــة، فليــس معنــى 
ــه؛ فضــلا عــن أن  ــر هــذا القطــاع، بتحقيق ــزم، غي ــدل، أن لا يلت ــق الع ــصّ بتحقي أن القضــاء مُخت
عــدم تحقيقــه ســيُلزم خزينــة الدولــة بدفــع التعويــض لمــن لــم تُنصفــهُ أجهزتهــا، ولا فــرق بعــد ذلــك 
بيــن أن يكــون عــدم انصــاف ذلــك الشــخص علــى يــد القضــاء أو الإدارة. ومــن جهــة أخــرى، فــإن 
ــا  ــح مواطنيه ــك عــن المســاس بمصال ــا، وهــي أهــداف لا تنف ــق أهدافه ــي ســبيل تحقي الإدارة، وف
فــي إشــباع حاجاتهــم وتحقيــق مُتطلبــات حياتهــم العامــة، فإنهــا يجــب أن تُحقّـــق أهدافهــا بعيــدًا عــن 
ــاتهم التــي أقرّهــا القانــون ووضــع القواعــد الكفيلــة بحمايتهــا، فأصــول  المســاس بحقوقهــم وحُريّـ
العمــل الإداري قائــم علــى كل مــا مــن شــأنه الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد، مــن خــلال احترامهــا، 
واحتــرام القانــون القائــم علــى حمايتهــا، وزرع الثقــة العامــة فــي نفوســهم حــول ســلامة الإجــراءات 
ــي تتخذهــا، والقائمــة  ــال الت ــر الأعم ــا أمامهــم، عب ــا الإدارة، بشــكل يُعــزّز مصداقيته ــي تتبعه الت
علــى عــدم التفرقــة بيــن المواطنيــن، إلا لاعتبــارات يقضــي بهــا القانــون، وعــدم اتخــاذ أي عمــل 

ينــمّ عــن بواعــث غيــر مقبولــة، الغــرض منهــا النيــل مــن الشــعور العــام بتسيــّــد روح العــدل.

وهاتــان الحقيقتــان تفرضــان علــى الإدارة أن تكــون عادلــة فــي قراراتهــا، فــإن حالــت كثــرة 
أشــغالها وضخامــة أعبائهــا عــن إحقــاق الحــق للأفــراد، فــإن بإمكانهــا العُــدول عــن قراراتهــا، إن 
رأت أنهــا لا تتّصــف بالعــدل. وقــد يكــون لهــذا الأمــر اعتبــارٌ فــي نظــر القانــون، عندمــا أقــرّ بنظــام 
التَـظَلّـــم الإداري، وســيلة، ليســت فحســب مُمهــدة للدعــوى الإداريــة، بــل وبديلــة عنهــا، متــى مــا 
فهمــت الإدارة أن لهــذه الوســيلة دور فــي حفــظ مــاء وجههــا، بإعــادة النظــر فــي قراراتهــا الظالمــة، 
قبــل أن تصــل الــى علــم القضــاء؛ وبفهمهــا لحقيقــة القصــد التشــريعي مــن اشــتراط التَـظَلــّـم، تكــون 
ــذي يجعلهــا تكســب قناعــة عامــة  ــاء مراجعــة القضــاء، بالشــكل ال ــى خصمهــا عن ــرت عل ــد وفّ ق

للجمهــور فــي حُســن ســلوكها الناجــم عــن صــدق نيّـــتها فــي تحقيــق أهدافهــا.

juge administratif : AJDA 2004, p. 1626. Broyelle )C.(, De l’injonction légale à 
l’injonction prétorienne : le retour du juge administrateur : Droit adm. 2004, 6. Der-
osier )J.-P(, La nouvelle réforme de la justice administrative. – Le décret du 13 août 

2013portant modification de la partie réglementaire du Code de justice administra-
tive : JCPA 2013, 2022. Laligant )M.(, La notion d’intérêt pour agir et le juge admi-
nistratif : RDP 1971, p. 43. Melleray )F.(, La distinction des contentieux est-elle un 
archaïsme ? : JCPA 2005, 1296.
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إن الأنظمــة التــي لهــا بــاعٌ طويــلٌ فــي ســلك القضــاء الإداري، كالقضــاء الإداري الفرنســي، 
قــد فهمــت حقيقــة القصــد التشــريعي مــن اشــتراط التظلّــم، لكنهــا أدركــت فــي النهايــة جــدوى هــذا 
الإجــراء فــي المنازعــات الإداريــة؛ وبالمقابــل نجــد أن الأنظمــة التــي شَــرَعَت حديثــاً فــي إنشــاء 
ــم  ــم تفه ــراق، ل ــم كُردســتان الع ــي إقلي ــي، كالقضــاء الإداري ف ــا القضائ ــي نظامه ــذا القضــاء ف ه
ــوى  ــي الدع ــتلزامه ف ــة اس ــن حكم ــداً ع ــت بعي ــتراطه، إذ ذهب ــن اش ــريعي م ــد التش ــة القص حقيق
الإداريــة، فضاعــت، بســبب فهمهــا الخاطــئ، الكثيــر مــن الحقــوق؛ والحقيقــة أن هــذا مــا يُشــكل 
ــم ســينعكس ســلباً  مشــكلة البحــث لدينــا، فســوء فهــم حقيقــة القصــد التشــريعي مــن اشــتراط التظلّ
علــى الهــدف الــذي ظهــر القضــاء الإداري لأجلــه، بــل ســيُفوِّت عليــه تحقيــق غاياتــه فــي صيانــة 
الحقــوق التــي تواجههــا الإدارة بســلطتها القويــة، الأمــر الــذي ســيفرض علينــا تقويــم هــذا الإجــراء 
واســتقراء جــدواه، مــن خــلال دراســة اتبعنــا فيهــا المنهــج التحليلــي لاتجاهــات القضــاء الإداري فــي 

إقليــم كُردســتان العــراق، مــع الإشــارة إلــى موقــف القضــاء الفرنســي.

وانطلاقا من الحقائق السابقة، سنوزع البحث، وفقا لخطة البحث الآتية:

المبحث الأول: التَـظَلّـم بوصفه شرطا لقبول الدعوى الإدارية

المطلب الأول: فحوى التَـظَلّـم

المطلب الثاني: وجه ربط التَـظَلّـم بالدعوى الإدارية

المبحث الثاني: التَـظَلّـم وبدائل القضاء

المطلب الأول: دعائم استظهار القصد التشريعي من التَـظَلّـم.

المطلب الثاني: الحكمة من جعل التَـظَلّـم وسيلة بديلة للقضاء.

وسننهي البحث بجملة من النتائج والتوصيات. والله ولي التوفيق.

المبحث الأول: التـَظَلـُّم بوصفه شرطاً لقبول الدعوى الإدارية

ــدور  ــى القضــاء لمخاصمــة الإدارة، وهــذا الإجــراء ي ــم هــو إجــراء يســبق اللجــوء إل التَـظَلّـ
حــول مفهومــه ودلالاتــه تســاؤلات كثيــرة، فهــل هــو إجــراء تمهيــدي لرفــع الدعــوى؟ أم أنــه إجــراء 
الهــدف منــه تذكــرة الإدارة للأمــر الــذي أقبلــت عليــه وكان ســببًا فــي مخاصمتهــا مــن قبــل مُقــدِّم 
التَـــظَلّم؟ ومــا دلالتــه؟ هــل يأخــذ دلالــة الإعــذار فــي بعــض الدعــاوى المدنيــة؟ أم لــه دلالــة إجرائيــة 
محضــة، ثــم أنــه لــو كان شــرطًا إجرائيًّــا لقبــول الدعــوى، هــل يتّصــل تحريكــه بتحريكهــا، ومــا 

أثــره علــى قطــع مــدد التقــادم؟
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وبعيــداً عمــا تناولتــه، أو أهــدرت تناولــه، كتــب القضــاء الإداري، حــول التَـظَلــّـم، فإننــا نتنــاول 
دراســته فــي هــذا المبحــث مــن خــلال مطلبيــن، نتنــاول فــي المطلــب الأول فحــوى التَـظَلــّـم، و فــي 

المطلــب الثانــي وجــوه ربطــه بالدعــوى الإداريــة.

المطلب الأول: فحوى التـَظَلـُّم

مهمــا اختلفــت التعريفــات الموضوعــة لمفــردة )التَـظَلــّـم(، فهــذا المصطلــح يكفــي إدراكــه أنــه 
إجــراء مقصــود منــه التعبيــر عــن الظلــم، يُظهــره الشــخص عنــد شــعوره بــه، فهــو مرتبــط بالظلــم، 
ــي  ــاه ف ــإن معن ــه)1)، ف ــر موضع ــي غي ــةً- وضــع الشــيء ف ــه –لغ ــر، وإن كان المقصــود ب والأخي
ــه الجــور)4) ،  ــد يُقصــد ب ــى الباطــل)3)، وق الشــريعة الإســلامية)2)، متصــل بالتعــدّي عــن الحــق إل
وقيــل إنــه التصــرف فــي ملــك الغيــر ومجــاوزة الحَــدّ )5). والتَـظَلــّـم مشــتقٌ مــن التشــكّي مــن الظُلــم، 
فيُقــال: تظلــمَ منــه، شــكا منــه ظلمــه، والشــخص المُتَظَلِّــم هــو الــذي يشــكو رجــلًا ظلمــه، والشــخص 
المُتَظَلَّــم هــو الظالــم، ويُقــال: تظلــم فــلان إلــى الحاكــم مــن فــلان فظلّمــه تظليمــا، أي: أنصفــهُ مــن 

ظالمــهِ وأعانــه عليــه، ويقــال ظلمتــه فتظلــم، أي صبــر علــى الظلــم)6).

أمـا كونـه اجـراءً إداريـاً، فهـو طلـب يقدمـه صاحب الشـأن الـذي صدر فـي مواجهتـه، بصيغة 
التمـاس إلـى الإدارة، بإعـادة النظـر فـي قرارهـا الذي أحـدث أضراراً بمركـزه القانونـي، لكي تقوم 

لاحظ: أبو الحسن علي الجرجاني، التعريفات، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، )دون ذكر سنة نشر(، ص 82.   (1(

لاحظ، لمزيد من التفصيل: العلامة الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، الدار الشامية،   (2(

بيروت، 1996، ط 1، ص 537. 

لاحظ: الجرجاني، مرجع سابق، ص 82. والعلامة محمد علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون   (3(

والعلوم، ج2، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، )بدون ذكر سنة نشر(، ص 1152. 

على الرغم من أن الظلم يختلف عن الجور، كما يختلف عن كل من الهضم والغشم والبغي، فوجه الاختلاف   (4(

بين معنيي الظلم والجور، هو أن الجور خلاف الاستقامة في الحُكم، ولمّـا كان الأصلُ في الظلم نُقصان الحق، 
فإن الأصل في الجور هو العدول عنه، فجار عن الطريق إذا عدل عنه، وخولف بين النقيضين، فقيل في نقيض 
الظلم الإنصاف، وهو إعطاء الحق على التمام، وفي نقيض الجور العدل، وهو العدول بالفعل إلى الحق، أما 
وجه الفرق بين الظلم والهضم، أن الهضم نقصان بعض الحق، ولا يقال لمن أخذ جميع حقه، قد هضم، والظلم 
يكون في البعض والكل، وفي القرآن: ))فلا يخاف ظلماً ولا هضماً (( }طه / 112{، أي لا يمنع حقه ولا بعض 
حقه، أما الاختلاف بين الظلم والغشم، أن الغشم كره الظلم وعمومه، يوصف به الحكام لأن ظلمهم يعم، ولا 
يكاد يقال:غشمني في المعاملة، كما يقال: ظلمني فيها، وفي المَثَل،: ))والٍ غشوم خيرٌ من فتنةٍ تدوم((، والغشم 
اعتساف وهو خبط الطريق على غير هداية، فكأنما جعل الغشم ظلماً يجري على غير طرائق الظُلم المعهودة. 
أما وجه الفرق بين الظلم والبغي، فالبغي هو شدة الطلب لما ليس بحق بالتغليب. )لاحظ لمزيد من التفصيل: أبو 

هلال العسكري، الفروق اللُغوية، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000، ص259 وما بعدها.(

)5)   لاحظ: محمد علي التهانوي، مرجع سابق، ص 1152.

لاحظ: ابن منظور، لسان العرب، ج 4، دار صادر، بيروت، 1997، ص 227.  (6(



محمد سليمان الأحمد / أحسن رابحي ) 416-378 (

383 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

بسـحبه أو تعديلـه )1) ، فصاحـب الشـأن يُعلـن لـلإدارة أن ظُلماً ما أصابه، يلتمس منهـا تغيير قرارها 
بمـا يرفـع عنـه هـذا الظلـم. وبعبـارة أخـرى، فإن هـذا الاجـراء يسـتلزم أولًا أن يصدر قـرار إداري 
معيـب أو غيـر ملائـم علـى الأقـل، يمـس مصلحة أحد الافـراد ممن يعنيهـم الأمر، فيتقـدم إلى الجهة 

التـي أصـدرت القـرار أو إلـى الجهة الرئاسـية طالباً سـحبه أو تعديله)2).

والتَـظَلّـــم، عــادة، مــا يُـــتّخذ بشــكل طلــب، يقدمــه المتظلــم إلــى الجهــة الإداريــة المختصــة التي 
ــدى  ــكان تســجيله ل ــاً لإم ــون تحريري ــب يجــب أن يك ــذا الطل ــه، وه ــم من ــرار المتظل أصــدرت الق
الإدارة، وأحيانًــا يلجــأ ذوو الشــأن إلــى أن يصبــو تظلمهــم فــي شــكل إنــذار يوجهونــه مــن خــلال 
دائــرة الكاتــب العــدل، ليطمئنــوا علــى أن التَـظَلــّـم وصــل لجهــة الإدارة بشــكل حتمــي، مــن جهــة، 
ولكــي تســهل عليهــم عمليــة إثبــات علــم الإدارة وتســلمها للتظلــم، مــن جهــة ثانيــة. إذ تلجــأ الإدارة، 
إلــى عــدم تمكيــن المتظلــم، مقــدم الطلــب، مــن اســتلام أيــة أوراق، أو ختــم أو إمضــاء، يســتطيع 

مــن خلالــه إثبــات تســلم الإدارة لتظلمــه)3).

 ومــا بيــن التســلم والاســتلام مــا يطمئــن المتظلــم مــن اســتلام الإدارة لتظلمــه، يثــور التســاؤل، 
هــل العبــرة فــي التَـظَلــّـم، علــم الإدارة بــه، أم مجــرد اســتلامه؟ وهنــا تلعــب نيــة مُقــدّم الطلــب دورًا 
فــي تحديــد فحــوى التَـظَلـــّم، بالنســبة إليــه علــى الأقــل، فــإذا قــدم التَـظَلـــّم قاصــداً منــه أن يجعــل 
الإدارة خصمًــا وحكمًــا فــي آن واحــد، فمــن المهــم لديــه أن تعلــم الإدارة بتظلمــه، ولا يكفــي مجــرد 
الاســتلام؛ إذ بهــذا الإجــراء، يتوسّـــم المُتظلّــم فــي الإدارة الخيــر، فتحيــد عــن رأيها وتعــدل قرارها، 
بمــا يكفــل رجــوع حقــه إلــى نصابــه الصحيــح، أمــا إذا كان قصــد المتظلــم أنــه باشــر هــذا الإجــراء 
مــن أجــل أن يســتوفي شــرطاً مــن شــروط قبــول دعــواه أمــام القضــاء، فــإن تســلّم الإدارة لتظلمــه 
كافٍ، و إن لــم تعلــم بــه، وإن كان التســلم، وفقــاً للقواعــد العامــة )4)، قرينــة علــى العلــم، لكنهــا قرينــة 

لاحظ: د. عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 541. )كما   (1(

التَـظَلّـم  القرار موضوع  التي أصدرت  الجهة الإدارية  إلى  الشأن  بأنه: طلب يتوجه به صاحب  البعض  عرفه 
يسألها المراجعة عن قرارها وإعادة النظر فيه لغرض تعديله أو إلغاءه أو سحبه، بما يتفق وقواعد المشروعية 
وبما يتلاءم مع الاعتبارات المحيطة به وذلك بعد أن يوضح المتظلم أوجه المخالفة في قرار الإدارة، مشيراً إلى 
الأسباب التي يستند إليها(. هاشم حمادي عيسى، النظام القانوني للتظلم الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، 

جامعة بغداد ،1989، )غير منشورة(، ص 150.

لاحظ: د. سلميان محمد الطمّاوي، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، 1998، ص 533.  (2(

في تفصيل هذه المسألة لاحظ:  (3(

Laferrière Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, préc., t. 
2, p.560(. )CE, 29 novembre 1912, Boussuge : Rec. p.1128, concl. Blum(.  )CE Sect., 
22 juillet 1949, Société des automobiles Berliet : Rec p.264(.

وهذه المقايسة ناجمة عن كون التَـظَلّـم ما هو إلا تعبير عن الإرادة موجه إلى آخر لغرض ترتيب آثار قانونية   (4(

القواعد  إذ تقضي  بقبوله،  إليه الإيجاب،  الصادر عمّن وجّه  للتعبير  الموجب  تلقي  معينة، وهو لا يختلف عن 
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بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس.

ومصــدر وجوبيــة التَـظَلــّـم واســتلزامه شــرطاً، هــو القانــون، فالقانــون هــو المصــدر فــي جعــل 
التَـظَلّـــم إجــراءً وجوبيــاً، وإن كانــت الحكمــة مــن اســتلزامه غيــر ظاهــرة، أو ظاهــرة بشــكل يــؤدي 
ــون  ــن قان ــادة )17( م ــد نصــت الم ــاءً. فق ــذا الإجــراء، انته ــن اســتلزام ه ــوات الغــرض م ــى ف إل
ــه: »أولًا:  ــى أن ــنة 2008 )1) ، عل ــم )14( لس ــراق رق ــتان – الع ــم كوردس ــس الشــورى لإقلي مجل
يشــترط قبــل تقديــم الطعــن إلــى المحكمــة الإداريــة، أن يتظلــم صاحــب الطعــن لــدى الجهــة الإدارية 
المختصــة، التــي عليهــا أن تبــت فيــه خــلال )15( خمســة عشــرة يومــاً مــن تاريــخ تســجيل التَـظَلــّـم 
لديهــا. ثانيــاً: للمتظلــم عنــد رفــض تظلمــه أو عــدم البــت فيــه خــلال المــدة المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة )أولًا( أعــلاه، أن يطعــن لــدى المحكمــة الإداريــة خــلال مــدة )30( ثلاثيــن يومــاً مــن تاريــخ 
ــه فــي الطعــن«. كمــا نصــت الفقــرة )ســابعا( مــن المــادة  انتهــاء المــدة المذكــورة، وإلا ســقط حق
)7( مــن قانــون مجلــس شــوى الدولــة العراقــي رقــم )65( لســنة 1979 المعــدّل)2)، علــى أنــه: ))أــــ 

يشــترط قبــل تقديــم الطعــن إلــى محكمــة القضــاء الإداري أن يتــم التَـظَلــّـم منــه لــدى الجهــة الإداريــة 
المختصــة خــلال )30( ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ تبلغــه بالأمــر أو القــرار الإداري المطعــون فيــه 
أو اعتبــاره مبلغــا، وعلــى هــذه الجهــة أن تبــت فــي التَـظَلــّـم خــلال )30( يومــا مــن تاريــخ  تســجيل 

التَـظَلّـــم لديها.

عنــد عــدم البــت فــي التَـظَلــّـم أو رفضــه مــن الجهــة الإداريــة المختصــة علــى المتظلــم أن يقــدم 
طعنــه إلــى المحكمــة خــلال )60( ســتين يومًــا مــن تاريــخ رفــض التَـظَلــّـم حقيقــة أو حكمًــا وعلــى 
المحكمــة تســجيل الطعــن لديهــا بعــد اســتيفاء الرســم القانونــي ولا يمنــع ســقوط الحــق فــي الطعــن 

العامة في القانون المدني بأنه: »ويكون مفروضاً أن الموجب قد علم بالقبول في الزمان والمكان اللذين وصل 
إليه فيهما« )المادة )87 / 2( مدني عراقي.

القانون منشور في جريدة وقائع كوردستان، العدد )93(، في 1/12/2008. )وقد اعترى هذا القانون عدة عيوب،   (1(

لم يتداركها برلمان الاقليم بالتعديل، كما أن الاسم الذي أطلقه المشرع عليه، غير دقيق؛ إذ غالبًا ما يتم التمييز بين 
مجالس الشورى، وهي في العادة مجالس نيابية تقوم بوظائف تشريعية، ومجالس شورى الدولة، وهي مجالس 
استشارية، أو ذات طابع قضائي وإداري، فليس من السليم إطلاق عبارة )مجلس الشورى لإقليم كوردستان(، بل 

الأسلم هو استخدام عبارة )مجلس شورى الإقليم(.

نُشر هذا القانون في الوقائع العراقية، العدد )2714( في تاريخ 6/11/1979. وقد أُجريت عليه عدة تعديلات،   (2(

الثاني، المنشور في الوقائع العراقية، العدد )3285( في تاريخ 12/11/1989؛ والتعديل  التعديل  كان أهمها: 
الأحدث والأخير، وهو التعديل الخامس، القانون رقم )17( لسنة 2013، المنشور في الوقائع العراقية، العدد 
)4283( في تاريخ 29/7/2013. وكان الأجدر بالمشرع العراقي أن يلغي قانون مجلس شورى الدولة بكافة 

تعديلاته، ويسُــنَّ قانونا جديدا تحت عنوان )قانون مجلس الدولة( تطبيقا واحتراما لما نصت عليه المادة )101) 
بوظائف  يختص  دولة  انشاء مجلس  بقانون  ))يجوز  أنه:  التي نصت على   ،2005 لعام  العراقي  الدستور  من 
القضاء الإداري والإفتاء والصياغة وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما أُستثني منها 

بقانون((.



محمد سليمان الأحمد / أحسن رابحي ) 416-378 (

385 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

أمامهــا مــن مراجعــة القضــاء العــادي للمطالبــة بحقوقــه فــي التعويــض عــن الأضــرار الناشــئة عــن 
ــون. ــة أو الخرق للقان المخالف

 والتفســير الظاهــري لهــذا النــص، يــؤدي إلــى ربــط التَـظَلـــّم بالدعــوى الإداريــة، وهــذا مــا 
ســنبينه فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الثاني: وجه ربط التـَظَلـُّم بالدعوى الإدارية

 لا يوجــد اتفــاق فــي كتــب القضــاء الإداري، علــى تعريــف الدعــوى الإداريــة، لكونهــا حديثــة 
ــا القضــاء  ــي ينظــر فيه ــا: الدعــوى الت ــا أنه ــرة، منه ــات كثي ــه تعريف ــا الفق ــد أورد له ــأة، وق النش
الإداري)1)؛ ولــم تعــرّف الكثيــر مــن كتــب القضــاء الإداري هــذه الدعــوى، ســوى ذكــر أنواعهــا، 
مــن دعــاوى الإلغــاء والتعويــض، ودعــوى القضــاء الكامــل)2)، لكــن ومــن خــلال هــذه الأنــواع، 

(1( Voir - Laferrière op.cit p 567. Cité par - Hecquard-Theron )M.(, op.cit, p. 94.  

294. )في  2006، ص  المعارف، الإسكندرية،  الإداري، منشأة  القضاء  إبراهيم عبدالعزيز شيحا،  د.  لاحظ:   (2(

فبعضهم متمسك  الدعاوى،  تقسيم  في  مترددا  اليوم  الفرنسي لا زال حتى  الإداري  الفقه  بأن  نشير  الصدد  هذا 
بالتقسيم الذي نعرفه اليوم )دعوى الإلغاء، دعوى التعويض ودعوى القضاء الكامل( والذي قدمه وشرحه الفقيه 

»لافريار« على حد تعبيره:
Laferrière )Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, 

2ème éd.1887, t. 1, p.15 et s.(»…Il existe plusieurs typologies des recours contentieux. 
Une première typologie, établie par est fondée sur la prise en compte de la nature et 
de l’étendue des pouvoirs du juge.Elle conduit à distinguer quatre types de recours 
contentieux. Il s’agit d’abord du » contentieux de pleine juridiction « appelé égale-
ment » plein contentieux « dans lequel le juge exerce les pouvoirs les plus larges. Il 
peut non seulement annuler réformer ou modifier une décision administrative, mais il 
peut également prononcer des condamnations pécuniaires en particulier pour la répa-
ration de préjudices. Doit ensuite être mentionné le » contentieux de l’annulation «, 
qui concerne le recours pour excès de pouvoir dont l’objet exclusif consiste à obtenir 
l’annulation d’une décision administrative. Une troisième catégorie est formée par 
le » contentieux de l’interprétation « qui permet au juge, saisi d’un recours en inter-
prétation ou en appréciation de légalité, de déclarer le sens d’un acte administratif 
manquant de clarté ou de déclarer s’il est entaché d’illégalité. Toutefois, dans le cadre 
de ce recours, le juge ne peut tirer aucune conséquence de sa décision, ce pouvoir 
n’appartenant qu’aux juges judiciaires devant lesquels le litige est pendant…..«.
أما الجانب الآخر من الفقه الفرنسي فهو يؤيد تقسيم آخر حديث نسبيا طرحه وشرحه العميد »ديجي«، الذي اعتبر 
بأن دعوى التفسير ودعوى فحص المشروعية )في مجال القرارات الإدارية( لا توحيان دائما إلى وجود نزاع 
إداري، ومن ثم يتعين استبعادهما من نطاق الدراسة، وبالمقابل –على حد تعبيره– يتعين التمسك فقط بنوعين من 

المنازعات الإدارية الإلغاء أو التعويض لأنهما أساس كل المنازعات الإدارية.
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ــإن  ــاء )1)، ف ــام القض ــر أم ــن آخ ــه م ــخص حق ــب ش ــا طل ــوى، بوصفه ــام للدع ــى الع ــن المعن وم
الدعــوى الإداريــة لا تعــدو أن تكــون، وبصفــة عامــة، طلــب يقدمــه شــخص إلــى القضــاء للمطالبــة 
باســتيفاء حقــه مــن آخــر، لكــن أي آخــر وأي قضــاء؟ هــل بالآخــر تتحــدد صفــة الإداريــة للدعــوى؟ 

أم بنــوع القضــاء؟ أم بالاثنيــن معــاً؟

والحقيقــة -ولعــدم وجــود مــا يســمح للتفصيــل فــي هــذا الموضــوع- فــإن وجــود جهــاز القضــاء 
الإداري هــو الــذي دعــا إلــى ظهــور دعــوى تســمى بالدعــوى الإداريــة، وهــي دعــوى لا يجــوز 
رفعهــا أمــام غيــره، كمــا أن أعمــال الإدارة وتصرفاتهــا التــي تجــاوز مبــدأ المشــروعية، هــي التــي 
ــي  ــة خاصــة ف ــب صف ــة تتطل ــإن الدعــوى الإداري ــم ف ــن ث ــور القضــاء الإداري، م ــى ظه أدت إل
المدعــى عليــه، وصفــة خاصــة فــي الجهــة المرفوعــة أمامهــا، لكــن هــل مــن صفــة خاصــة فــي 

المدعــي؟

 يُقيِّــد البعــض مــن الفقــه )2) مــن نطــاق الدعــوى الإداريــة ، بتمييزهــا عــن دعــوى أخــرى هــي 
الدعــوى الانضباطيــة أو التأديبيــة ، والتــي عــادة مــا يرفعهــا الموظــف العــام أو المكلــف بخدمــة 
ــا  ــاط )3)، لكنن ــة الانضب ــاط أو هيئ ــن، أو مــا يُعــرف بمجلــس الانضب عامــة، أمــام قضــاء الموظفي
ــة،  ــوى الانضباطي ــي الدع ــة ف ــض الخصوصي ــود بع ــع وج ــة، م ــن إداري ــا الدعويي ــرى أن كلت ن
كونهــا موزعــة علــى جانبيــن متصليــن بالخدمــة العامــة أو بــإدارة المــوارد البشــرية، وهمــا قضايــا 
ــوى  ــم الدع ــي تحك ــد الت ــن القواع ــراً ع ــف كثي ــا لا تختل ــن، وقواعده ــاط الموظفي ــة وانضب الخدم

Léon Duguit )Traité de droit constitutionnel, t.2, la théorie générale de l’Etat 
1923 p.458 s.( »…bien en contraire‚ en matière de contentieux administratif on doit 
– surtout - prendre en compte, la nature de la situation juridique qui fonde le recours. 
Elle conduit à distinguer seulement deux types de contentieux.
Il s’agit d’abord du contentieux objectif qui consiste à confronter l’acte administratif 
qui fait l’objet du recours aux différentes normes qui s’imposent à l’administration 
dans le cadre de son action. Il s’agit ensuite du contentieux subjectif qui tend au ré-
tablissement d’un droit dont le requérant se prétend titulaire, comme par exemple un 
droit à des dommages-intérêts….«.

المادة )2( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم )83( لسنة 1969 المعدّل.  (1(

لاحظ : د. نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة، عمان، 2006 ، ص 93.    (2(

تغيّر اسم )هيئة انضباط موظفي الدولة( في بغداد، إلى اسم )قضاء الموظفين(، بموجب قانون التعديل الخامس   (3(

لقانون مجلس شورى الدولة رقم )17( لسنة 2013، المُشار اليه سابقا، ونحن مع هذه التسمية الأخير، فعمل هذه 
الهيئة لا يتعلق بضبط أو انضباط سلوك الموظفين، بقدر ما هو عمل قضائي يُعبِّـر عن وجود هيئة قضائية يلجأ 
إليها موظفو الدولة، لإنصافهم في قضايا خدمتهم المدنية. ونحن نهيب بالمشرع الكوردستاني أن ينحو منحى 
المشرع العراقي ذاته، ليقطع أيّما شك عن الطبيعة القضائية لهيئة انضباط موظفي الإقليم، فهي هيئة قضائية بكل 

ما للكلمة من معنى.
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ــام  ــن الإدارة أم ــه م ــخص حق ــب ش ــا: طل ــد به ــي يقص ــة، والت ــي للكلم ــى الحرف ــة بالمعن الإداري
القضــاء الإداري)1).

والدعــوى أمــام القضــاء الإداري، إمــا أن تقــدم علــى شــكل ادعــاء، وإمــا أن تقــدم علــى شــكل 
طعــن، فهــي فــي الثانيــة تأخــذ صــورة دعــوى الإلغــاء، التــي تنصــب علــى الطعــن فــي القــرارات 
ــا  ــات أخــرى، مــن أهمه ــى مطالب ــت الدعــوى بشــكل الادعــاء فتنصــب عل ــا إذا كان ــة، أم الإداري
التعويــض عــن القــرارات الإداريــة الصــادرة خلافــاً للقانــون )2)، وقــد يضــم الطلــب طعنــاً وادعــاءً 

فــي آن واحــد، فــي هــذه الحالــة نكــون أمــام دعــوى القضــاء الكامــل )3) .

ــوى  ــول دع ــرط لقب ــه ش ــى أن ــن، أي بمعن ــول الطع ــرط لقب ــو ش ــّم، فه ــتراط التَـظَلـ ــا اش  أم
الإلغــاء، وإن كان يوحــي اشــتراطه فــي المــادة )17( مــن قانــون مجلــس شــورى الإقليــم، والمــادة 
ــه شــرط لقبــول أي طلــب مــن  ــى أن ــة العراقــي، عل )7/ســابعا( مــن قانــون مجلــس شــورى الدول

ــاً)4). ــا المحــددة قانون ــة حســب اختصاصاته ــة الإداري ــى المحكم ــة إل ــات المقدم الطلب

لاحظ في المعنى نفسه: د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999،   (1(

ص285.

لاحظ: الفقرة )خامساً( من المادة )13( من قانون مجلس شورى الإقليم.   (2(

في مفهوم القضاء الكامل، لاحظ: د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص 286.   (3(

نصت المادة )13( من قانون مجلس شورى لإقليم كُردستان على أنه: ))تختص المحكمة الإدارية بما يلي: أولًا-   (4(

النظر في صحة الاوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الإقليم، والتي لم يعيّن 
مرجع للطعن فيها، بناء على طعن من ذي مصلحة محتملة، وتكفي أن كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق 

الضرر بذوي الشأن.
ثانياً- الفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.

ثالثاً- الفصل في الطلبات التي تقدمها الهيئات والأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
رابعاً- دعاوى الجنسية.

خامساً- طلبات التعويض من الأضرار الناجمة من القرارات الإدارية الصادرة خلافاً للقانون.
سادساً- الطعون من القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في قضايا الضرائب والرسوم وفق القانون 

الذي ينظم كيفية النظر في هذه المنازعات.
سابعاً- الطعن في رفض أو امتناع الموظف أو الهيئات في الدوائر وأجهزة الإقليم عن اتخاذ قرار أو أمر كان من 
الواجب عليه اتخاذه قانوناً((. وحددت الفقرات )رابعا –سادسا( من المادة )7( من قانون مجلس شورى الدولة 
أنه: ))رابعاــ تختص  الفقرات على  القضاء الإداري، حيث نصت هذه  المعدّل، اختصاصات محكمة  العراقي 
عن  تصدر  التي  والتنظيمية  الفردية  الإدارية  والقرارات  الأوامر  في صحة  بالفصل  الإداري  القضاء  محكمة 
الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها 
بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو 

إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن.                 
خامسًاــ يعد من أسباب الطعن في الأوامر والقرارات بوجه خاص ما يأتي:
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ــى  ــا بدعــوى الإلغــاء، فهــل هــو شــرط لهــا أم شــرط لقبولهــا؟ وعل ــّم مربوطً  ولكــون التَـظَلـ
ــن  ــا وبي ــط بينه ــه خل ــول الدعــوى، إلا أن ــم عــن شــروط قب ــه الإداري )1)، تكل ــن أن الفق الرغــم م
ــوى  ــا، فشــروط الدع ــر شــروط قبوله ــوى غي ــام، إذ إن شــروط الدع ــكل ع ــوى بش شــروط الدع
الإداريــة، هــي شــروط أيــة دعــوى أخــرى، مدنيــة كانــت أو غيــر مدنيــة، فضــلًا عــن توظيــف هــذه 
الشــروط بمــا يلائــم طبيعــة الدعــوى الإداريــة ذاتهــا، فلكــي نكــون أمــام دعــوى إداريــة، لا بُـــدَّ مــن 
ــة للدعــوى،  ــة )4) والمصلحــة )5)، وهــي الشــروط العام ــة )3) والخصوم ــر شــروط )2): الأهلي تواف
فضــلًا عــن توفــر خاصيتيــن لهــذه الدعــوى فــي شــرطي الخصومــة والمصلحــة، فالخصومــة يجــب 
أن تقــع بيــن رافــع الدعــوى وجهــة الإدارة، كمــا أن المصلحــة فــي الدعــوى الإداريــة تختلــف قليــلًا 

عــن المصلحــة فــي غيرهــا مــن الدعــاوى، علــى حســب رأي فقهــاء القانــون الإداري)6).

)1( أن يتضمن الأمر أو القرار خرقًا او مخالفة للقانون أو الانظمة أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية.

)2( أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلافًا لقواعد الاختصاص أو معيبا في شكله أو في الإجراءات أو في 

محله أو سببه
الداخلية أو في  التعليمات أو الأنظمة  القوانين أو الأنظمة أو  القرار خطأ في تطبيق  )3( أن يتضمن الأمر أو 

تفسيرها أو فيها إساءة أو تعسف في استعمال السلطة أو الانحراف عنها.
 سادساًــ يعد في حكم الأمر أو القرار رفض أو امتناع الموظف أو الهيئة عن اتخاذ أمر أو قرار كان من الواجب 

عليهما اتخاذه قانونا.

لاحظ: د. عبدالغني بسيوني عبدالله، مرجع سابق، ص 426. د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص 177. د. مازن   (1(

ليلو راضي، أصول القضاء الإداري، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2015، ص250، 244.   

لاحظ شرح هذه الشروط: الأستاذ ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني،   (2(

بغداد، 1973، ص 97 وما بعدها. )وإن كان قد أطلق عليها بشروط قبول الدعوى، إلا أنه رجع في ص103، 
وذكر أنها شروط للدعوى(. 

متمتعاً  الدعوى  من طرفي  كل  يكون  أن  »يشترط  أنه:  على  العراقي  المرافعات  قانون  من   )3( المادة  نصت   (3(

بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى وإلا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه قانوناً في 
استعمال هذه الحقوق«. 

نصت المادة )4( من قانون المرافعات المدنية العراقي على أنه: »يشترط أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب   (4(

على إقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه، وأن يكون محكوماً أو ملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى«. 

به  المدعى  يكون  أن  الدعوى  في  أنه: »يشترط  العراقي على  المدنية  المرافعات  قانون  من   )6( المادة  نصت   (5(

مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة يكفي أن يكون هناك ما يدعو على التخوف 
في إلحاق الضرر بذوي الشأن، ويجوز كذلك الادعاء بدين مؤجل على أن يراعى الأجل عند الحكم به، وفي هذه 

الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى«.   

لاحظ: شرط المصلحة في دعوى الإلغاء: د. إبراهيم عبدالعزيز شيحا، مرجع سابق، ص 379، حيث ذكر: »أما   (6(

شرط المصلحة في دعوى الإلغاء فيكون له معنى أكثر اتساعاً فلا يشترط لتحقيق المصلحة في رفع الدعوى 
أن يكون حق مسه القرار المطعون فيه، بل يكفي أن يكون للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة، ومعنى ذلك إنه 
يكتفي بأن يكون الطاعن في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تؤثر تأثيراً مباشراً في 
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 أما شروط قبول الدعوى الإدارية -وفقًا للفقه الإداري- فهو:

الشروط المتصلة بالقرار المطعون فيه.	 

الشروط المتصلة بميعاد رفع الدعوى.	 

تظلم صاحب الشأن.	 

 أمــا الشــروط المتصلــة بالقــرار المطعــون فيــه، فيجــب أن يكــون صــادرًا مــن ســلطة إداريــة 
ــا لآثــار قانونيــة )1). كمــا يشــترط  ــا مرتبً وطنيــة، وأن يكــون القــرار الإداري المطعــون فيــه نهائيً
ــاً  ــاً خاص ــن طريق ــاء )2)، وأن لا يُعيَّ ــن بالإلغ ــن الطع ــاً م ــون محصن ــرار الإداري ألا يك ــي الق ف

للطعــن فيــه )3).

أمــا الشــروط المتعلقــة بميعــاد رفــع الدعــوى، وهــذا الميعــاد تُحــدده القوانيــن المختصــة وهــو 
مختلــف مــن قانــون دولــة إلــى قانــون دولــة أخــرى )4).

أمــا شــرط المصلحــة، الــذي اشــترطه عمــوم الفقــه الإداري )5)، فهــو شــرط يدخــل فــي الدعوى 

مصلحة ذاتية له، أي أن يمس القرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة برافع الدعوى تجعل له مصلحة شخصية 
مباشرة في الطعن فيه بالإلغاء«. ولا أرى أن هذا يعطي لمفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء معنىً خاص، فكل ما 
ذكره الفقه الإداري، والقريب مما ذُكر أعلاه، يدخل في مفهوم المصلحة في الدعوى المدنية، حيث تنطبق عليه 
المادة )6( مرافعات مدنية –آنفة الذكر-، كما أن الدكتور مازن ليلو راضي قد ذكر أوصافاً للمصلحة في دعوى 
الإلغاء، إذ ذكر أن المصلحة يجب أن تكون شخصية مباشرة، سواء أكانت مادية أم أدبية، وسواء أكانت محققة 
أم محتملة، )مرجع سابق، ص 215 وما بعدها( ولكن هذه الأوصاف تصدق أيضاً على المصلحة في الدعوى 

المدنية في المادة )6( مرافعات((.

لاحظ تفاصيل هذه الشروط: د. عبدالغني بسيوني عبدالله، مرجع سابق، ص 435 وما بعدها.  (1(

نصت المادة )16( من قانون مجلس شورى الإقليم على أنه: ))لا تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في   (2(

الطعون المتعلقة فيما يأتي: أولًا- أعمال السيادة وتعتبر من أعمال السيادة صلاحيات رئيس الإقليم المنصوص 
عليها في المادة )العاشرة( من قانون رئاسة الإقليم رقم )1( لسنة 2003. ثانياً- القرارات الإدارية التي رسم 
القانون طريقا للتظلم منها أو الاعتراض عليها أو الطعن فيها((. وهذه المادة تضمنت مخالفة دستورية؛ حيث 
نصت المادة )100( من الدستور العراقي على أنه: ))يُـحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار 

اداري من الطعن((.    

لاحظ هذه الشروط في الفقه الفرنسي:   (3(

Pour aller loin dans ce contexte des conditions de recevabilité notamment concernant 
l’absence de voie de recours parallèle voir - Sucheaux )PH( contentieux administratif 
Tome 1 le recours en annulation LGDJ Paris 2001 p 45 et s.

لاحظ: د. نواف كنعان، مرجع سابق، ص 222 وما بعدها.  (4(

لاحظ: د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص322. د. عبدالغني بسيوني عبدالله، مرجع سابق، ص 482.  (5(
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الإداريــة ذاتهــا، وهــي لا يختلــف كثيــراً عــن شــرط المصلحة في أيّـــما دعــوى)1).

 أمــا التَـظَلــّـم، فــإن وجــه ربطــه بالدعــوى الإداريــة، أنــه شــرط مهــم لقبولهــا، لكــن اشــتراطه 
لقبــول الدعــوى الإداريــة أمــام القضــاء الإداري، محــدد بهــذا الوضــع، بمعنــى أنــه شــرط، متــى 
كان الحديــث عــن دعــوى إداريــة وقضــاء إداري )وهــو مــا كرســه قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي 
ــى الإدارة، أمــام القضــاء المدنــي، لا  ــع الدعــوى، وإن كان عل ــإن رف بشــكل متكــرر()2)، ولهــذا ف
يشــترط فيــه التَـظَلــّـم، لعــدم قيــام الوضــع الــذي أُشــترط التَـظَلــّـم فيــه، لكــن ماذا لــو أحالــت المحكمة 
ــا  ــاً هن ــّم واجب المدنيــة الدعــوى المقامــة علــى الإدارة إلــى المحجمــة الإداريــة، هــل يكــون التَـظَلـ

لقبــول الدعــوى؟!

وللجــواب علــى هــذا التســاؤل نقــول، أنــه لا شــك فــي أن التَـظَلــّـم إجــراء وجوبــي لازم لقبــول 

لاحظ، على سبيل المقارنة: نص الفقرة )أولا( من المادة )13( من قانون مجلس شورى الإقليم، والمادة )6( من   (1(

قانون المرافعات المدنية العراقي.

(2( (CE Ass., 10 juillet 1996, requête numéro 138536, Cayzeele : RFDA 1997, p. 89, 
note Delvolvé ; AJDA 1996, p. 732, chron. Chauvaux et Girardot ; CJEG 1996, 
p. 382, note Terneyre ; LPA 18 décembre 1996, note Viviano(, )CE Sect., 30 octobre 

1998, requête numéro 149663, Ville de Lisieux : Rec. p.375 ; AJDA 1998, p. 969 
et 977, chron.  Raynaud et Fombeur ; JCP G 1999, II, 10445, note Haïm ; Dr. adm. 
1998, 374 ; RFDA 1999, p.128, concl. Stahl et note Pouyaud ; AJFP 1999/1, p. 4( 
(CE, 14 mars 1997, requête numéro 119055, Compagnie d’aménagement des co-
teaux de Gascogne : Rec. p. 638; RFDA 1997, p.349, note Delvolvé(. R. Chapus, 
Droit administratif général, t.1, préc. p.788(. )Rec. p.348, concl. Pichat ; D. 1914, III, 
p.49, concl. Pichat ; RDP 1912, p.266, note Jèze ; S. 1913, III, p.7, concl. Pichat et 
note Hauriou(.
Conseil d’Etat dans l’arrêt d’Assemblée Dame Lamotte du 17 février 1950 (Rec. 

p. 110 ; RDP 1951, p. 478, concl. Delvolvé, note Waline(, CE, 16 décembre 2005, re-

quête numéro 273861, Commune d’Arpajon )Rec. p.567 ; Collectivités territoriales 
– intercommunalité 2006, 42, note Pellissier et 60, note Erstein(. )V. CAA Paris, 9 
août 2006, requête numéro 06PA01227, Michel B. : JCP A 2006, 1297(. )V. par 
exemple CE, 7 janvier 2004, 2 arrêts, requête numéro 232465, requête numéro 

225451, Colombani et Gresselle : Rec. p.1 ; AJDA 2004, p.1653, note Dord(. CE 
Sect., 27 avril 1988, requête numéro 74319, Mbakam )Rec. p.172 ; AJDA 1988, 
p.438, chron. Azibert et de Boisdeffre(.  CE Ass., 26 juin 1992, 2 arrêts, Lepage-Hu-
glo,  Pezet et San Marco )requête numéro 137345, requête numéro 134980, requête 
numéro 134981, requête numéro 134983, requête numéro 134984,  requête numéro 
134985 : Rec. p.246 et p.252, concl. Le Chatelier ; AJDA 1992, p.649, chron. Maugüé 
et Schwartz ; JCP 1992, 21937, note Chaminade(.
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الدعــوى الإداريــة، لكــن المســألة فــي الفــرض المتقــدم مختلفــة، إذ إن الطعــن فــي القــرار الإداري، 
ــدم بدعــوى مدنيــة، أمــام  لــم يُقــدم، فــي البــدء، إلــى المحكمــة الإداريــة، علــى شــكل طعــن، بــل قُ
ــذه  ــة وجــود قضــاء متخصــص بنظــر ه ــي حال ــا، ف ــه أن ينظره ــس ل ــذي لي ــي، ال القضــاء المدن
الدعــوى، لكــن ألا يُعــدّ الغــرض مــن التَـظَلـــّم قــد تحقــق عندمــا علمــت الإدارة بمظلمــة المدعــي 
ــى موقفهــا  ــي هــذا أنهــا مصممــة عل ــي؟ ألا يعن ــه أمــام القضــاء المدن وارتضــت لنفســها فخاصمت

دون تراجــع؟!

ــى  ــد اســتقر عل ــم كردســتان / العــراق ، ق ــس شــورى إقلي ــى الرغــم مــن أن قضــاء مجل وعل
وجــوب اشــتراط التَـظَلــّـم لقبــول الدعــوى الإداريــة أمــام المحاكــم الإداريــة فــي الإقليــم، حتــى ولــو 
كانــت الدعــوى مُحالــة مــن قبــل محكمــة مدنيــة )1)، لكننــا لا تتفــق مــع هــذا التوجــه، ونــراه توجهــاً 
يُنافــي قواعــد العدالــة، ومُفســدٌ للحكمــة التشــريعية فــي اشــتراط التَـظَلــّـم، وذلــك للأســباب الآتيــة:

ــتان – . 1 ــم كردس ــورى لإقلي ــس الش ــون مجل ــن قان ــادة )17( م ــن الم ــرة )أولًا( م إن الفق
العــراق، اشــترطت التَـظَلــّـم فقــط عنــد تقديــم الطعــن إلــى المحكمــة الإداريــة، فــي حين أن 
الطعــن فــي القــرار الإداري لــم يقــدم إلــى المحكمــة الإداريــة، فــي حالتنــا هــذه، بــل إلــى 
المحكمــة المدنيــة، وهــذه غيــر ملتزمــة بهــذا النــص، لأنــه موجــه إلــى المحاكــم الإداريــة 

وهناك قرارات كثيرة للمحكمة الإدارية في أربيل، صادقت عليها –للأسف- الهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم،   (1(

الدعوى على  المدعي  أقام  9/7/2012، حيث  إدارية( في  العامة/  )47/الهيئة  القرار  المثال:  نذكر على سبيل 
الإدارة أمام محكمة بداءة أربيل، وبعد ما أحالتها المحكمة المذكورة إلى المحكمة الإدارية، ردّتها الأخيرة بزعم 
عدم وجود تظلم!. )لاحظ تفاصيل القرار: المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى إقليم كردستان-
لمجلس  العامة  الهيئة  للنظر، أصرت  مُلفتٍ  آخر  قرار  180(. وفي  2013، ص  أربيل،   ،2012 لعام  العراق 
المحكمة  إلى  مدنية  محكمة  من  الدعوى  أحيلت  وان  حتى  التَـظَلّـم  وجوب  على  -وبالأكثرية-  الإقليم  شورى 
الإدارية، حيث جاء في قرارها المُرقم )60/الهيئة العامة/إدارية/2012( في تاريخ 23/7/2012، منشور في 
مجموعة المبادئ القانونية المُشار إليها أعلاه، ص 200: )ولدى عطف النظر على القرار المُميّز وجد أنه غير 
صحيح ومخالف للقانون، حيث إن المحكمة لم تتحقق من وكيل المميز عليه )المدعي( عما إذا قدّم تظلمًا إلى 
المميز )المدعى عليه( إضافةً لوظيفته بخصوص موضوع الدعوى قبل إقامتها، وحيث إن سبق رفع الدعوى 
أمام محكمة غير مختصّة ومن ثمّ إحالته إلى المحكمة الإدارية وهي المختصة بالنظر في الدعوى، لا يغني عن 
وجوب قيام الطاعن في القرار الإداري بالتَـظَلّـم منه أمام الجهة الإدارية المختصة قبل تقديم الطعن أمام المحكمة 
الإدارية، إذ أن المادة السابعة عشرة من قانون مجلس شورى الإقليم رقم)14( لسنة 2008 قد اشترطت قبل تقديم 
الطعن إلى المحكمة الإدارية أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة، التي عليها أن تبتّ فيه خلال 
)15( خمسة عشرة يومًا من تاريخ تسجيل التَـظَلّـم لديها، وللمتظلم عند رفض تظلمه أو عدم البت فيه خلال المدة 

المنصوص عليها في الفقرة )أولا( من المادة المُشار اليها أعلاه، أن يطعن لدى المحكمة الإدارية خلال )30) 
ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المذكورة وإلا سقط حقه في الطعن، وحيث فات على المحكمة التحقق من هذا 
الشرط الشكلي، وحيث إن الشروط الشكلية لإقامة الدعوى الإدارية والمنصوص عليها في قانون المجلس من 
النظام العام بحيث يجب مراعاتها، وحيث إن الحكم المميز قد خالف وجهة النظر القانونية أعلاه. عليه قرر نقضه 

...(. لاحظ كذلك: القرار رقم )64/الهيئة العامة/إدارية/2012( في 7/8/2012، المبادئ القانونية، ص 204.
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فقــط، وإن الدعــوى الإداريــة المحالــة للمحكمــة الأخيــرة مــن قبــل المحكمــة المدنيــة، لا 
تجعلهــا، أي المحكمــة الإداريــة، ملزمــة بمــا نصــت عليــه المــادة ) 17/أولًا ( مــن قانــون 

المجلــس، لأن الدعــوى لــم ترفــع أمامهــا بــل أحيلــت إليهــا.

هٌ مــن . 2 إن اشــتراط المشــرع لشــرط التَـظَلــّـم، لا بُــدَّ أن يقــف وراءه حكمــة، فالمشــرع مُـنَـــزَّ
العبــث، فلــكل حكــم حكمــة، وتبــدو أن الحكمــة مــن اشــتراط التَـظَلــّـم، هــو إعطــاء الإدارة 
فرصــة لإعــادة النظــر فــي قرارهــا بتعديلــه أو ســحبه )1)، وهــذه الحكمــة قــد تحققــت، إذ 
أُعطــيَ لــلإدارة الوقــت الكافــي، لإعــادة النظــر فــي قرارهــا، عنــد رفــع الدعــوى أمــام 
ــا،  ــغ الإدارة به ــي، وتبلي ــام القضــاء المدن ــع الدعــوى أم ــس رف ــم ألي ــي، ث القضــاء المدن

يــؤدي الغــرض نفســه الــذي يؤديــه التَـظَلــّـم؟ فلمــا التمسّـــك بــه مــرة أخــرى؟

إن المشــرع فــي المــادة )17 / أولًا( مــن قانــون المجلــس، لــم يشــترط شــكلًا معينــاً . 3
للتظلــم، ســوى أنــه إجــراء؛ لــذا لا بُـــدَّ أن يكــون قابــلًا للإثبــات عقــلًا)2)، إذ مــن الممكــن 
أن يكــون تحريريًــا، كمــا أنــه مــن الممكــن أن يكــون شــفهيًا، بإثباتــه بالشــهود، كمــا يمكــن 
ــى  ــه إل ــت وصول ــم أن يثب ــائل الإعــلام، المه ــا وس ــائل، منه ــتى الوس ــه بش ــر عن أن يعب
ــة،  ــع الدعــوى أمــام المحكمــة المدني ــم، ألا يُعــد رف الإدارة، فمــع كل هــذه الصــور للتظل

بحكــم التَـظَلـــّم مــن الإدارة، عندمــا تكــون مبلغــة بهــا؟

إن رد الدعــوى المحالــة مــن القضــاء المدنــي إلــى القضــاء الإداري، بحجــة عــدم وجــود . 4
تظلــم، فيــه خــرق للمبــادئ التــي تأســس عليهــا القضــاء الإداري، وللغايــات التــي ظهــر 
مــن أجــل تحقيقهــا، فهــذا القضــاء ظهــر مــن أجــل صيانــة حقــوق الأفــراد أمــام الســلطات 
الهائلــة التــي تتمتــع بهــا الإدارة )3)، كمــا أنــه قضــاء، يُفتــرض فيــه، أنــه تجــرد مــن جميــع 
القيــود والتعقيــدات التــي تحيــط عمــل القضــاء العــادي، إذ يقــوم علــى التيســير علــى الناس 

لاحظ في الفرق بين إلغاء القرار الإداري وسحبه: د. علي محمد بدير ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود.   (1(

مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مطابع جامعة بغداد، 1993، ص 464 وما بعدها.

الأصل أن التَـظَلّـم الإداري لا يخضع لشكليات معينة، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، فعندها يجب اتباع   (2(

الشكل الذي حدده القانون، وهو لا يشترط فيه الكتابة بل يكفي أن يكون ممكن الإثبات ولو كان شفوياً، كأن يؤشر 
الرئيس المختص على الأوراق بأن المدعي قد تقدم إليه متظلمًا في تاريخ وفي موضوع معين، كما يمكن تقديمه 
مكتوباً وتسليمه باليد أو ببرقية يرسلها المتظلم إلى الجهة الإدارية، أو على يد مبلغ بصورة إنذار رسمي يشعر 
به الجهة باعتراضه على القرار. )لاحظ: د. مصطفى كمال وصفي، أصول إجراءات القضاء الإداري، ص170 
- 171. نقلا عن: عليّ ألماس غائب، التَـظَلّـم الإداري الدولي، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، 

جامعة كركوك، 2014، )غير منشورة(، ص 25)

الحديثة، بيروت، )دون ذكر سنة  المكتبة  القانون الإداري،  ياسين،  آل  المعنى نفسه: د. محمد علي  لاحظ في   (3(

نشر(، ط1، ص 193.
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فــي اســتحصال حقوقهــم، وإنــه أكثــر مرونــة ويســر وســرعة فــي اســتحصال الحقــوق مــن 
ــم  ــي رق ــات العراق ــون الإثب ــب قان ــي، وبحس ــاء المدن ــإذا كان القض ــي. ف ــاء المدن القض
)107( لســنة 1979 النافــذ، ملــزم بإتبــاع التفســير المتطــور للقانــون، ومراعــاة الحكمــة 

مــن التشــريع عنــد تطبيقــه )1)، أليــس مــن الأجــدر بالقاضــي الإداري التزامــه بــل وتمســكه 
ــى الحــد  ــزم بتبســيط الشــكلية، وإل ــي مل ــه لمــا كان القاضــي المدن ــدأ؟ كمــا وأن بهــذا المب
ــه  ــازع في ــط بأصــل الحــق المتن ــى التفري ــؤدي إل ــذي يضمــن المصلحــة العامــة، ولا ي ال
ــّم  )2)، أليــس الأجــدر بالقاضــي الإداري أن يبســط الشــكلية الناجمــة مــن اشــتراط التَـظَلـ

شــرطاً لقبــول الدعــوى الإداريــة، بإتبــاع التفســير المتطــور للقانــون، ومراعــاة الحكمــة 
التشــريعية مــن اشــتراطه ، بمــا يضمــن المصلحــة العامــة الكامنــة فــي زرع الثقــة العامــة 
ــت بالتمســك  ــس التّزمّـــ ــم ألي ــه، ث ــق أهداف ــن بجــدارة هــذا القضــاء لتحقي ــدى المواطني ل
بشــرط التَـظَلـــّم فــي حالــة الإحالــة هــو تفريــط بأصــل الحــق المتنــازع فيــه ؟ مــن غيــر 

ــنَ إليــه القضــاء الفرنســي فــي الحديــث مــن أحكامــه )3). حكمــة، وهــذا مــا تفطَّ

ــي . 5 ــوق الت ــتحصال الحق ــي اس ــه ودوره ف ــة عمل ــي الإداري، حقيق ــم القاض ــب أن يفه يج
تضيعهــا الإدارة علــى الأفــراد، ذلــك أن القاضــي الإداري هــو الرقيــب علــى مبــدأ 
المشــروعية الــذي تخضــع لــه الإدارة، وأن أوجّ صــور هــذه الرقابــة شــدة، عندمــا يتلمّــس 
القاضــي الإداري وجــود ســوء نيــة وقصــد لــدى القائميــن على تمثيــل الإدارة فــي أعمالها، 
ــفافية )4)،  ــة والش ــتقامة والمصداقي ــى الاس ــا عل ــل الإداري قائمً ــون العم ــي أن يك إذ ينبغ
وجميــع هــذه الصفــات تُترجمهــا واجبــات الموظفيــن العاميــن فــي الدولــة)5)، بمــا يعــزز 

لاحظ: المادة )2( من قانون الإثبات العراقي رقم )107( لسنة 1979 المعدَّل.   (1(

لاحظ: المادة )3( من قانون الإثبات العراقي.   (2(

الدعوى  تطبيقات  مع  كتعامله  تماما  الإدارية  الدعوى  في  التظلم  اشتراط  مع  الحديث  الفرنسي  القضاء  تعامل   (3(

الموازية كشرط شكلي لقبول دعوى الإلغاء، معتبرًا أن كليهما لا يقدم حلولا ملموسة وحقيقية للأفراد، ولهذا 
كيفها العميد )منيون Mignon( بأنها تشكل حلول »خيالية تستدعي الإيمان بها«، وهي تشبه إلى حد ما مثالية 
بأن شرط  «، واستخلص في الأخير   Ihringالألماني »إهرنغ الفيلسوف  مثالية  أو   » Kantالفيلسوف »كانت

التظلم الإداري – في الحقيقة – »ولد ميتا«.  
Sur ce point d’analyse voir - Mignon )M.(, Une évolution inachevée : la notion 
d’intérêt ouvrant le recours pour excès de pouvoir : D. 1953, chron. p. 121. Nandan 

)V.(, Quelques remarques sur l’utilité d’une modulation à l’envers : l’inexistence en 
question, Dr. Adm. 2010, étude 12. Pacteau )B.(, Du recours pour excès de pouvoir 
au recours de pleine juridiction ? : Rev. adm., numéro spécial 1999, p. 51.

لاحظ: المادة الثالثة من نظام القواعد السلوكية والمهنية لموظفي حكومة اقليم كوردستان-العراق رقم )1( لسنة   (4(

2011؛ المنشور في وقائع كوردستان العدد )128( في تاريخ 26/6/2011. 

لاحظ: عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي، النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة، مطبعة الشعب،   (5(
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ــة بينهــا وبيــن الأفــراد، لا أن تتعامــل بســوء قصــد، وســبق إصــرار  ــة المتبادل ــاء الثق بن
للإضــرار بالأفــراد وعــدم إعطــاء كل ذي حــق حقــه، ومــن ثــم فــإن تمســك الإدارة بــرد 
ــر  ــة، أم ــة المدني ــن المحكم ــا م ــة إليه ــي الدعــوى المحال ــم ف ــود تظل ــدم وج الدعــوى لع
يجعلهــا فــي مرمــى الاتهــام، لوجــود قصــد ســيئ بهــا فــي تضييــع الحــق علــى المدعــي، 
فــإذا كان التَـظَلـــّم يُعطيهــا الحــق أن تكــون حكمًــا وخصمًــا فــي آن واحــد، فــإن تمســكها 
بعــدم وجــوده يجعلهــا فــي وضــع المتحســس لا بُـــدَّاء الــرأي فــي القضيــة، وهــو إبداء ينُـــمّ 
ــه،  ــو أرادت، أي الإدارة، أن تعطــي لصاحــب الحــق حق ــا ل عــن ســوء قصــد، وإلا فإنه
ــرار  ــة، أو الإق ــي القضي ــه ف ــول كلمت لاســتمرت فــي نظــر الدعــوى وأتاحــت للقضــاء ق
بالحــق للمدعــي، بمــا يثبــت حســن نيتهــا مــع الأفــراد، وبهــذا ينبغــي بالقاضــي الإداري 
أن يستشــف هــذا الســلوك فــي جهــة الإدارة، الــذي يتنافــى مــع طبيعــة حكمهــا والغــرض 

الــذي تســعى إليــه.

ــي . 6 ــثُ كان ينبغ ــأة، حي ــة النش ــراق، حديث ــتان الع ــم كردس ــي إقلي ــة ف ــم الإداري إن المحاك
بهــا أن تتُشــكَّل مــع نفــاذ قانــون مجلــس شــورى الإقليــم فــي نهايــة عــام 2008 )1)، لكنهــا 
ــل  ــي أربي ــة ف ــة الإداري ــكلت المحكم ــر، إذ تش ــنتين وأكث ــخ بس ــذا التاري ــد ه ــكّلت بع تش
ــام  ــة ع ــي نهاي ــليمانية ف ــي الس ــة ف ــة الإداري ــكلت المحكم ــام 2010، وتش ــة ع ــي نهاي ف
2013، وهــذا الأمــر قــد أربــك المواطنيــن فــي مراجعــة هــذه المحاكــم، ثــم إن المســألة 

ــون،  ــذر بالقان ــس بع ــل لي ــذراً(، فالجه ــس ع ــون لي ــل بالقان ــدة )الجه ــة بقاع ــر متعلق غي
ــه،  ــل تجاهل ــون فحســب، ب ــل القان ــم يجه ــون، ل ــه القان ــا أوجب ــف لم ــع المُخال ــن الواق لك
ــت  ــن وق ــون م ــذ القان ــة أن تنف ــزة الحكوم ــى أجه ــه عل ــي في ــذي كان ينبغ ــت ال ــي الوق ف
ــدء ســريان  ــع ب ــل م ــى الأق ــل أو عل ــم، قب ــوم بإنشــاء هــذه المحاك ــذا، فتق ــه ناف صيرورت
القانــون، لكــي يُســمح بالاعتــداد بهــذه القاعــدة والاحتجــاج بهــا علــى المواطنيــن، لكنهــا 
أهملــت المســألة وأرجأتهــا لســنين، ثــم يأتــي المواطــن ليطالــب بحقــه منهــا، فتقــوم بــرد 

ــا. ــا ولا بروحه ــم تتمســك هــي، لا به ــي ل ــة النصــوص، الت الدعــوى تمســكاً بحرفي

ــاءة  ــرة والكف ــلًا مــن الخب ــذي قطــع شــوطاً طوي ــا الأمــر بالقضــاء الفرنســي ال ــا قارن  وإذا م
فــي فهــم المقاصــد التشــريعية، إذ خلــق لنفســه ســلطة تــدور فــي فلــك مراقبــة المشــروعية بــكل مــا 
أوتــي مــن قــوة، فاســتعمل ســلطته التقديريــة فــي أمــور عديــدة، منهــا تصحيــح عريضــة الدعــوى 
الإداريــة وإدراكــه للوجــه الخــاص للنظــام العــام )2)، كذلــك فقــد أدرك قصــد المشــرع مــن اشــتراط 

بغداد، 1984، ص 37 وما بعدها.

وهو تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لإقليم كوردستان )وقائع كوردستان(.  (1(

لاحظ: د. عبد القادر عدّو، الدور الإجرائي للقاضي الإداري الفرنسي في الخصومة الإدارية، بحث منشور في   (2(

مجلة الحقوق الكويتية، العدد الأول، السنة 40، 2016، ص 456.
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ــاع  ــى حســاب ضي ــي اشــتراط هــذا الإجــراء عل ــون ف ــه للقان ــم يكــن مراعات ــم الإداري، إذ ل التظل
حقــوق الأفــراد، كمــا نجــد أن القانــون ذاتــه لجــأ فــي كثيــر مــن الدعــاوى إلــى الاســتغناء عــن هــذا 
ــس  ــذه المجال ــت ه ــد تكون ــع الإدارة )1)، فق ــح م ــس الصل الإجــراء بإجــراءٍ آخــر، كتشــكيله لمجال
ــاطة  ــق بالوس ــل 2017 المتعل ــخ 18 أبري ــادر بتاري ــم 2017 – 566 الص ــوم رق ــب المرس بموج
فــي المنازعــات التــي يختــص بهــا القاضــي الإداري)2)، والناظــر الثاقــب فــي نظــره لهــذه الوســيلة، 
ع بعــدم جــدوى التظلّــم فــي بعــض الدعــاوى، إذ رأى  ســيجد أن الحكمــة تكمــن فــي اقتنــاع المشــرِّ
فــي الإدارة أنهــا ليســت جديــرة بــأن تكــون عادلــة عندمــا تكــون خصمــاً وحكمــاً فــي آن واحــد)3).

)1)  من الحلول البديلة لدعوى الإلغاء التي تبناها التشريع الفرنسي منذ حقبة وجيزة نذكر إجراء »الوساطة«،  حيث 

يحاول رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، الصلح بين الطرفين بالطرق الودية خارج نطاق المنازعات، 
في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإذا تم الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين حرر رئيس المحكمة الإدارية 
محضر الصلح الذي يتم مهره بالصيغة التنفيذية، تماما مثل الأحكام القضائية، حتى تكون له صبغة إلزامية في 
التنفيذ، أما إذا لم يتم الوصول إلى حل ودي للنزاع، يقوم رئيس المحكمة الإدارية بتحرير محضر عدم الصلح، 

وحينها يتم إحالة القضية على أحد قضاة الموضوع، من أجل نظرها طبقا للإجراءات التقليدية. 

 1547  – 2016 القانون رقم  إلى  الذي يحيل   .2017 أبريل   20 بتاريخ  0093 الصادرة  )2)  جريدة رسمية رقم 

المؤرخ في 18 نوفمبر 2016 والمتعلق بتحديث القضاء. راجع كذلك تقنين العدالة الإدارية المعدل والمتمم )آخر 
تعديل له كان بتاريخ 5 نوفمبر 2017(، في الفصل الرابع منه المعنون الوساطة في المنازعات الإدارية، المواد 

114 – 121 منه.

)3)  لاحظ على سبيل المثال الأحكام والقرارات الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي الآتية:

CE, 23 décembre 2011, Ministre de l’Intérieur (requête numéro 348647, requête 

numéro 348678  préc.(. 
Le Cun du 1er mars 1991(requête numéro 112820 : Rec. p.70(. l’arrêt d’Assemblée 
Société ATOM du 16 février 2009 (requête numéro 274000 : Rec. p.25,concl. Le-
gras ; AJDA 2009, p.583, chron. Liéber et Botteghi ; JCP A 2009, 2089, note Bail.-
leul ; RFDA 2009, p.259, concl. Legras ;RJEP 2009, 30, note Melleray.- V. égale -
ment CE, avis, 9 juillet 2010, requête numéro 336556, Bertaux : Dr. Adm. 2011, 
133, note Bailleul(. )CE, 27 juillet 2009, requête numéro 313588,Ministre de l’Edu-
cation nationale c.B. : JCPA 2009, 2245, note Jean-Pierre(, )Conseil d’Etat, SSR., 
20 mai 2011, LetonaBiteri, requête numéro 326084, publié au recueil( CE, Ass, 
13 novembre 2013, Dahan,requête numéro 347704, préc.( et les détenus )Conseil 
d’Etat, SSR, 1er juin 2015, Boromée, requête numéro 380449(. (CE Sect., 8 janvier 
1982, requête numéro 24948, AldanaBarrena : Rec. p.9, concl. Genevois(. )CE, 9 
juillet 2010, requête numéro 313989,Commune de Lembezat : JCP A 2011, 2022, 
note Rouault(. l’arrêt de Section Marcou du 9 décembre 2011 )requête numéro 

337255 : Dr. adm. 2012, 19, note Melleray ; JCP A 2012, 2175, notePacteau(. CE, 
23 avril 1997, requête numéro 153899, Razzouk )RDP 1997, p.1505(– CE Sect.,22 

novembre 2000, requête numéro 207697, Société Crédit agricole Indosuez Che-
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ــه فــي القضــاء الإداري فــي إقليــم  ومــن مقارنــة الحاصــل فــي فرنســا، والوضــع المؤســف ل
كوردســتان العــراق، ندعــو، بصــدق، مجلــس شــورى الإقليــم، أن يعيــد النظــر فــي توجهــه، مراعيــاً 
الحكمــة التشــريعية مــن اشــتراط التَـظَلــّـم، وميســراً علــى المواطنيــن اســتحصال حقوقهــم، دون أيــة 

مضيعــة للوقــت وللمصاريــف وللجهــود.

المبحث الثاني: التـَظَلـُّم وبدائل القضاء

الوســائل البديلــة للقضــاء متعــددة، وغالبــاً مــا يتــم اللجــوء إليهــا للاســتغناء عــن دور القضــاء 
ــاء،  ــف وأعب ــف ومصاري ــة مراجعــة القضــاء مــن تكالي ــه عملي ــا تحمل ــي فــض المنازعــات، لم ف
ومــا إلــى ذلــك، وهــذه الوســائل تتعــدد بتعــدد طرائقهــا، فمنهــا مــا يعــود إلــى التحكيــم، أو الوســاطة، 
أو مــا إلــى ذلــك مــن وســائل أخــرى، لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا، هــل التَـظَلــّـم الإداري 

يصلــح أن يُوصَــفْ بأنــه وســيلة بديلــة للقضــاء؟!

 إن الجــواب علــى هــذا التســاؤل يقضــي تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، نبحــث فــي الأول، 
دعائــم اســتظهار حقيقــة القصــد التشــريعي مــن التَـظَلــّـم، ثــم نبحــث فــي المطلــب الثانــي، الحكمــة 

مــن جعــل التَـظَلــّـم وســيلة بديلــة للقضــاء.

المطلب الأول: استظهار حقيقة القصد التشريعي من التـَظَلـُّم

عنــد إمعــان النظــر فــي النصــوص القانونيــة التــي اشــترطت التَـظَلــّـم لقبــول الدعــوى الإداريــة 
أمــام محاكــم القضــاء الإداري، ولا ســيما نــص المــادة )17( مــن قانــون مجلــس الشــورى لإقليــم 
كوردســتان العــراق، ونــص المــادة )7/ســابعا( مــن قانــون مجلــس شــورى الدولــة العراقــي؛ نــرى، 
وللوهلــة الأولــى، أن هــذا الشــرط هــو شــرط إجرائــي اســتلزمه المشــرع لقبــول الدعــوى الإداريــة، 
ــن  ــزى م ــإن المغ ــب، ف ــك، فحس ــت كذل ــألة إذا كان ــن المس ــا، لك ــر فيه ــد للنظ ــرط ممه ــه ش وكأن
ــي بعــض الدعــاوى  ــذار ف ــن اشــتراط الإع ــزى م ــراً عــن المغ ــف كثي ــّم، لا يختل اشــتراط التَـظَلـ
ــك النصــوص، ســينتج  ــذ الالتزامــات)1)، لكــن إعمــال إمعــان النظــر فــي تل ــة بتنفي ــة المتعلق المدني

vreux  )Rec. p. 537 ; AJDA 2000, p.997, chron. Guyomar et Collin ; CJEG 2001, 
p.68, concl. Seban ; D. 2001, p. 237, obs. Boizard ; JCP 2000, 10531, note Salomon ; 
EDCE 2001, n°52, p.34 ; Rev. sc. crim. 2001, p. 600, obs. Riffault( .CE, 10 juin 1959, 
Dame Poujol )Rec. p.355(. CE, 10 février 1997, requête numéro 168238, Société 
coopérative ouvrière de service de lamanage )Rec. p.992(.

في تفصيل هذه المسألة لاحظ:  (1(

Pour plus de détaille concernant ce point objectif voir - BAUDOUIN J.-L., La res-
ponsabilité civile, 4e éd., 1985 - Les obligations, 3e éd., Ed. CARBONNIER J., Les 
obligations, 21e éd., P.U.F., 1998. DABIN J., Théorie générale du droit, Dalloz, 1969. 
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عنــه إدراك لحقيقــة القصــد التشــريعي فــي اشــتراط التَـظَلــّـم الإداري، وهــي جعــل الإدارة خصمــاً 
وحكمــاً فــي آن واحــد، والنتائــج مختلفــة فــي الحالتيــن، إذ لــو كان المغــزى مــن اشــتراط التَـظَلــّـم، 

كمــا المغــزى مــن اشــتراط الإعــذار، فالإعــذار، وهــو فكــرة انتقلــت إلينــا مــن

DALCQ R.-O., Traité de la responsabilité civile, t. II, Bruxelles, F. Larcier, 1962. 
DONNIER M. et DONNIER J.-B., Voies d’exécution et procédures de distribution, 
6e éd., Litec, 2001. FLOUR J. et AUBERT J.-L., Les obligations, Le fait juridique, 
Armand Colin, 7e éd., 1997. GHESTIN J., Traité de droit civil, la formation du 
contrat, 3e éd., L.G.D.J., 1993. GHESTIN J., JAMIN Ch. et BILLIAU M., Traité 
de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., L.G.D.J., 2001. GHESTIN J. et GOU-
BEAUX G., Traité de droit civil, Introduction du droit,4e éd., avec le concours de 
FABRE-MAGNAN M. HUET J., Traité de droit civil, Les principaux contrats spé-
ciaux, L.G.D.J., 1996. LALOU H., Traité pratique de la responsabilité civile, 6e éd., 
Dalloz, 1962. LAURENT F., Principes de droit civil, t. XVI, 4 éd., Bruylant, 1884. 
LE TOURNEAU Ph. et CADIET L., Droit de la responsabilité, Dalloz, Collection, 
Dalloz Action, 1996. MALAURIE Ph. et AYNES L, Les obligations, 8e éd., Cujas, 
1998. MARTY G. et RAYNAUD P., Droit civil, t. II, vol. 1, Sirey, 1962. MAZEAUD 
H. L. et J. et TUNC A., Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délic-
tuelle et contractuelle, t. 2, Paris, Montchrestien, 1970. MOUSSERON J.-M., Tech-
nique contractuelle, éd. Francis Lefebvre, 1988. CONTE Ph., note sous Civ. 2e, 16 
octobre 1991, J.C.P. 1992. II. 21934. CORNU G., La lettre du code à l’épreuve du 
temps, Mélanges Savatier, Dalloz, 1965, p. 157 - Le juge arbitre, Rev. arb. 1980. 373. 
COUCHEZ G., Le référé-provision, mesure ou démesure, Mélanges P. Raynaud, 
Dalloz, 1985, p. 161.COURBE P., note sous Civ. 1re, 29 avril 1981, J.C.P. 1982. II. 
19730. DAGORNE-LABBE Y., note sous Civ. 1re, 28 janvier 1988, J.C.P. 1989. II. 
21217 - note sous Civ. 1re, 28 juin 1989, D. 1990. 413 - note sous Com., 28 juin 1994, 
Defrénois, 1995. 886 - note sous Civ. 1re, 22 février 1995, J.C.P. 1996. II. 22570.
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القانون المدني الفرنسي)1)،

اللغة   في  تقابلها  إعذار  كلمة    Demeure اللاتينية الكلمة  من  تجد مصدرها  التي   Mora  .التأخير تعني  التي   (1(

الفرنسية كلمة 
وهكذا أصبحت تستعمل هذه الكلمة في القانون المدني الفرنسي للدلالة على تأخر المدين في تنفيذ التزاماته، وهنا 
نشير بأن كلمة إعذار تشير في نفس الوقت إلى الوثيقة التي يصدرها الموثق من أجل إثبات الالتزام، وكذلك 
النتائج المزمع اتخاذها في مواجهة المدين من أجل إلزامه بالوفاء )المادة 1139 من القانون المدني الفرنسي 

المعدل والمتمم(.
في هذا الصدد حدد القانون المدني الفرنسي الحالات الرئيسية التي يطبق فيها الإعذار والتي تشمل: إعذار من 
أجل تقديم شيء معين )المادة 1196 الفقرة الثالثة(، إعذار من أجل تنفيذ التزام )المادة 1221(، إعذار من أجل 
تنفيذ  الفقرة الأولى(، إعذار من أجل   1222 )المادة  الغير  المدين عن طريق  التنفيذ على  الدائن على  مساعدة 
مقاصة )المادة 1223 الفقرة الأولى(، إعذار بسبب إخلال بتنفيذ التزامات تعاقدية )المادة 1225 الفقرة الأولى 

والمادة 1226).
في تفصيل صور وإجراءات الإعذار في ظل القانون المدني الفرنسي لاحظ:

ABU-SAMRA M.-T., L’évaluation judiciaire des dommages-intérêts en droit anglais 
et en droit français, thèse de Doctorat en Droit Université de Paris I, dactyl., 1978. 
GAUDIN DE LAGRANGE E., La crise du contrat et le rôle du juge, th. Montpellier, 
1935. ANDRÉ Ch., Le fait du créancier contractuel, L.G.D.J., 2002, préf. G. Viney.
GROSS B., La notion d’obligation de garantie dans le droit des contrats,L.G.D.J., 
1964, préf. D. Talion.GROSSER P., Les remèdes à l’inexécution du contrat : essai de 
classification, th. Paris I, dactyl., 2000.HONORAT J., L’acceptation des risques dans 
la responsabilité civile,L.G.D.J., 1969, préf. J. Flour.JOURDAIN P., Recherches 
sur l’imputabilité en matière de responsabilités civile et pénale, th. Paris II, dactyl., 
1982.LABARTHE F., La notion de document contractuel, L.G.D.J., 1994, préf. J. 
Ghestin.MALAURIE Ph., L’ordre public et le contrat )Étude de droit civil compa-
ré : France, Angleterre, U.R.S.S.(, th. Paris, 1953, éd. Matot-Braine, préf. P. Esmein.
MALECKI C., L’exception d’inexécution, L.G.D.J., 1999, préf. J. Ghestin. ALLIX 
D., Réflexions sur la mise en demeure, J.C.P. 1977. I. 2844. ALVAREZ G. A., obs. 
sous sentence CCI. n° 5103, 1988, J.D.I. 1988. 1206 - obs. sous sentence C.C.I. n° 
4972, 1989, J.D.I. 1989. 1100 - obs. sous sentence CCI. n° 6281, 1989, J.D.I. 1989. 
1114.AUBERT J.-L., note sous. Civ. 2e, 6 avril 1987, 3 arrêts, Defrénois, 1987. 1136 
- obs. sous Civ. 3e, 8 avril 1987, Defrénois, 1988. 375 - obs. sous Civ. 1re, 15 janvier 
1989, D. 1989. Somm. 337 - obs. sous. Ass. plén. 29 mars 1991, D. 1991. Somm. 32 
- obs. sous Civ. 1re, 28 mai 1991, Defrénois, 1992. 746 - obs. Sous Civ. 2e, 16 octobre 
1991, D. 1992. Somm. 273 - obs. sous Com., 3 novembre 1992, Defrénois, 1993. 
1377. COLAS E., La notion d’équité dans l’interprétation des contrats, 1981 )83( R. 
du N. 391, p. 398. STARCK B., ROLAND H. et BOYER L., Les obligations, t. 2, Le 
contrat, 5eéd., Litec, 1995 - Obligations, t. 1, Responsabilité délictuelle, 5e éd., Litec, 
1996. TERRE F., Introduction générale au droit, 2e éd., Dalloz, 1994. TERRE F., 
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ــي العراقــي فــي ثــلاث نصــوص )2)،  ــون المدن ــي المصــري )1)، ونظّمــه القان ــون المدن ــر القان عب
ــر فــي  ــة التأخي ــي حال ــا ف ــذ التزامــه ووضعــه قانونً ــى تنفي ــه إل ــل دائن ــن مــن قب وهــو دعــوة المدي
التنفيــذ، تأخيــراً ترتــب عليــه مســؤوليته عــن الأضــرار التــي تصيــب الدائــن نتيجــة هــذا التأخيــر 
ــاده، أن مجــرد  ــى اعتباريــن، أولهمــا، قانونــي، ومف )3)، والحكمــة مــن اشــتراط الإعــذار يعــود إل

ــى  ــه أضح ــي أن ــن يعن ــل الدي ــول أج ــراً، وأن حل ــدِّه مقص ــي لع ــذ لا يكف ــي التنفي ــن ف ــر المدي تأخ
ــذ، وإذا  ــي التنفي ــر ف ــي التأخي ــن ف ــراض تضــرر الدائ ــى افت ــتحق الأداء، دون أن ينطــوي عل مس
ــا  ــامح والرض ــل التس ــى محم ــل عل ــكوته يحم ــإن س ــذ، ف ــن بالتنفي ــب الدائ ــم يطال ــل ول ــل الأج ح
الضمنــي بعــدم الإخــلال، ولنفــي هــذه القرينــة، ينبغــي علــى الدائــن أن يفصــح عــن رغبتــه الجديــة 
فــي اقتضــاء حقــه فــي أجلــه، وأن يُبلّــغ مدينــه بعــدم تســامحه إزاء تأخــره فــي التنفيــذ، والإفصــاح 
عــن رغبــة الدائــن هــذه، ودعــوة المديــن إلــى التنفيــذ، يكــون بإجــراء أصطلــح قانونًــا علــى تســميته 
بالإعــذار؛ وثانيهمــا أخلاقــي، والمقصــود بــه، أن تنبيــه المديــن إلــى تقصيــره ودعوتــه إلــى وجــوب 
تنفيــذ التزامــه، إجــراءٌ تقتضيــه القيــم الخُلقيــة، قبــل مفاجــأة المديــن بالتنفيــذ الجبــري ومــا ينطــوي 
عليــه مــن إجــراءات قــد تمُــسّ كرامتــه وســمعته، ولعلــه رَكَــنَ إلــى تســاهل الدائــن وإلــى افتــراض 

عــدم تضــرره عــن التأخــر فــي التنفيــذ، فلــم يبــادر إلــى الوفــاء بالتزامــه عنــد حلــول أجلــه )4).

SIMLER Ph. et LEQUETTE Y., Les obligations, 7e éd., Dalloz, 1999. TUNC A., La 
responsabilité civile, 2e éd. Économica, Coll. Études juridiques comparatives, 1989. 
VINEY G. et JOURDAIN P., Traité de droit civil, Les conditions de la responsabili-
té, 2e éd., L.G.D.J., 1998 - Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, 2e éd., 
L.G.D.J., 2001. 

لاحظ: د. عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج2، منشورات الحلبي الحقوقية،   (1(

بيروت، لبنان، 2000، ص 831.

حيث نصت المادة )256( منه على أنه: »لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص القانون على   (2(

غير ذلك«، ونصت المادة )257( على أنه: »يكون إعذار المدين بإنذاره ويجوز أن يتم الإعذار بأي طلب كتابي 
آخر، كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون الحاجة 
إلى إنذار«، ونصت المادة )258( على أنه: »لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: أ – إذا أصبح تنفيذ 
الالتزام تنفيذاً عينياً ممكن بفعل المدين وعلى الأخص إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني أو القيام بعمل وكان 
لا بُـدَّ أن يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون أن يتم أو كان الالتزام امتناعًا عن عمل  وأخل به 
المدين .  ب – إذا كان محل الالتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع.  ج – إذا كان محل الالتزام رد شيء 
يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. د – إذا صرح المدين كتابة أنه لا يُريد القيام 

بالتزامه«.  

 ،830 ص  سابق،  مرجع  الجديد،  المدني  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  أحمد  عبدالرزاق  د.  لاحظ:   (3(

مطبعة  الالتزام،  تنفيذ  الالتزام،  احكام  في  ج3،  العراقي،  المدني  القانون  شرح  البكري،  عبدالباقي  والأستاذ 
الزهراء، بغداد، 1971، ص 89.

لاحظ: أ. عبدالباقي البكري، مرجع سابق، ص 90.   (4(
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 والتـَظَلـُّم لا يشبه الإعذار، إلا في أمور مُحددة، نذكرها:

ــي . 1 ــن، إذ أن مغــزى الرســالة الت ــا كل مــن الإجراءي ــي يتضمنه ــي مغــزى الرســالة الت ف
ــر راضٍ،  ــه غي ــه أن ــي إجــراء الإعــذار، إذ يبلغ ــه ف ــى مدين ــن إل ــا الدائ ــد أن يوصله يُري
ــخص  ــالة الش ــا أن رس ــه، كم ــاء بالتزام ــن الوف ــن ع ــر المدي ــي تأخ ــامح ف ــر متس أو غي
ــّم، إلــى الإدارة، قــد يوحــي مغزاهــا بهــذا الأمــر أيضــاً،  الموجهــة، عبــر إجــراء التَـظَلـ
ــه  ــه علي ــا رتب ــر متســامح فيم ــر راضٍ أو غي ــه غي ــذا الشــخص الإدارة أن ــم ه ــث يُعلِ حي

ــات. ــه، مــع بعــض الاختلاف ــي حق ــه ف ــذي اتخذت ــرار ال الق

إن كل مــن الإعــذار والتَـظَلـــّم، إجــراء يتحــدد فيــه موقــف طرفيــه، ففــي الإعــذار يُعلــن . 2
ــذ التزامــه، يضــع إجــراؤُه هــذا  ــن عــن تنفي ــي تأخــر المدي ــن عــن عــدم تســامحه ف الدائ
المديــنَ فــي موقــف المســؤول عــن التأخــر فــي تســديد مــا فــي ذمتــه مــن ديــن لمصلحــة 
ــه  ــدم رضائ ــي ع ــم ف ــف المتظل ــه موق ــدد ب ــراء يتح ــو إج ــّم، فه ــك التَـظَلـ ــن، كذل الدائ
للإجــراء المتخــذ مــن قبــل الإدارة، التــي يتحــدد موقفهــا باســتلامها التَـظَلــّـم، فــي أن تغيــر 

مــن قرارهــا، او تمضــي حُقُـبــــاً.

إن كل مــن الاجراءيــن يســبق إقامــة الدعــوى، فالإعــذار إجــراء يســبق إقامــة الدعــوى . 3
الخاصــة بالمطالبــة مــن قبــل الدائــن علــى مدينــه، كمــا أن التَـظَلــّـم يســبق إقامــة الدعــوى 

الإداريــة أمــام القضــاء الإداري.

ــون، أو أخــرج مــن . 4 ــا القان ــد بحــالات حدّده ــّم، إجــراء مُقيّ إن كل مــن الإعــذار والتَـظَلـ
ــة بالتنفيــذ بطريــق التعويــض، حســب  نطاقهــا حــالات، فالإعــذار إجــراء يســبق المطالب
نــص المــادة )256( مــن القانــون المدنــي العراقــي، كمــا أنــه لا ضــرورة للإعــذار فــي 
حــالات حددتهــا المــادة )258( مــن القانــون نفســه، كمــا أن التَـظَلــّـم إجراءٌ مشــروط لقبول 
دعــوى الإلغــاء، وليــس دعــوى التعويــض )1)، وإن كان نــص المــادة )17( مــن قانــون 
ــق  ــاً، والمطل ــص مطلق ــاء الن ــل ج ــذه الدعــوى، ب ــده به ــم يقي ــم، ل ــس شــورى الإقلي مجل

يجــري علــى إطلاقــاه مــا لــم يقــم دليــل التقييــد نصــاً أو دلالــةً )2).

حيث يرى كثير من الفقه الإداري عدم لزوم اشتراط التَـظَلّـم إلا في دعوى الإلغاء. لاحظ: د. مازن ليلو راضي،   (1(

تستلزمه  الذي  التَـظَلّـم  بأن رفض  القول  ))أما  بقول:  الإداري، مرجع سابق، ص340، حيث  القضاء  أصول 
إجراءات دعوى الإلغاء، يُعدّ قراراً مسبقا فهو رأي لا يمكننا التسليم به، لأن التَـظَلّـم موضوعه طلب إلغاء الادارة 
لقرارها غير المشروع، كما أنه شرط من شروط دعوى الالغاء أمام محكمة القضاء الإداري ولا يمكن سحبه 
على المطالبة بالتعويض المقامة تبعا لها..((. وإن كان صاحب هذا الرأي لم يُصرّح بعدم استلزام التَـظَلّـم شرطا 

لدعوى التعويض.  

لاحظ: المادة )160( من القانون المدني العراقي.  (2(
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ــة  ــن حقيق ــتنباطه م ــن اس ــث يمك ــن واضــح، بحي ــن الإجراءي ــلاف بي ــإن الاخت ــك ف ــع ذل  وم
القصــد التشــريعي الخــاص فــي اشــتراط التَـظَلـــّم دون القيــاس إلــى اشــتراط الإعــذار فــي بعــض 

ــة: ــك فــي النقــاط الآتي ــّم يختلــف عــن الإعــذار وذل ــة، ذلــك أن التَـظَلـ الدعــاوى المدني

ــن . 1 ــام المدي ــى ضــرورة قي ــه الإعــذار عل ــرد في ــذي ي ــت ال ــي الوق ــث المحــل: فف مــن حي
بالإيفــاء بالتزامــه، بســبب تأخــره عــن التنفيــذ، ينصــب التَـظَلــّـم علــى الطلــب مــن الإدارة 
إعــادة النظــر فــي قرارهــا الإيجابــي بســحبه، أو إعــادة النظــر فــي قرارهــا الســلبي باتخــاذ 

موقــف إيجابــي.

مــن حيــث مركــز مقــدم الطلــب: فالطلــب الــذي يتضمنــه الإعــذار يقدمــه شــخص، يُمُـِّــل . 2
الطــرف الأول فــي رابطــة المديونيــة، وهــو الدائــن، وقــد اتــت التســمية لمصلحتــه، فقــد 
أُعــذر مــن أنــذر، فــي حيــن أن المديــن يأخــذ مركــز الشــخص المُنــذَر بواجــب أداء دينــه. 
أمــا الطلــب المتضمــن تظلمــاً فيقدمــه طــرف ضعيــف فــي علاقتــه مــع الإدارة فــي العــادة.

ــّم . 3 ــن أن التَـظَلـ ــي حي ــي صــرف، ف ــع مدن ــة: الإعــذار إجــراء ذو طاب ــث الطبيع ــن حي م
ــه، إذ لا  ــي نطــاق طبيعت ــوع ف ــا بالوق ــذا اختــص كل منهم ــع إداري، وبه إجــراء ذو طاب
ــى ذات  ــح أن يعــذر شــخص الإدارة عل ــه، ولا يصل ــن تظلمــاً لمدين ــدم الدائ ــح أن يق يصل

ــا. ــي نطــاق كل منهم ــا وف ــه كل منهم ــذي يحمل ــى ال المعن

مــن حيــث الأثــر: يترتــب، فــي حــالات محــددة قانونًــا، أن الإعــذار يحــوّل يــد صاحبــه من . 4
يــد ضمــان إلــى يــد أمانــة )1)، حيــث، قــد يقصــد بــه، فــي بعــض الحــالات خلــو المســؤولية 
ــي  ــي ف ــه هــو تخطــي إجــراء قانون ــب علي ــر المترت ــإن الأث ــّم ف ــا التَـظَلـ ــه، أم مــن مقدم

الواجــب اتخــاذه لتقديــم الطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة.

مــن حيــث مــدد الســقوط: لمــا كان كل مــن الإعــذار والتَـظَلــّـم، يمثــل .... المطالبــة، بحيــث . 5
تقطــع بهمــا التقــادم، لكــن الإعــذار ليســت فيــه مواعيــد محــددة، ولا ترتــب عليــه مواعيــد 
ــقوط  ــد س ــه مواعي ــب علي ــّم فيترت ــا التَـظَلـ ــالات، أم ــض الح ــي بع ــة، إلا ف ــقوط معين س

محــددة حددهــا المــادة )17( مــن قانــون مجلــس شــورى الإقليــم.

ــذي . 6 ــب ال ــا كان الطل ــراء: فلمّ ــه الإج ــذي تضمن ــب ال ــتجابة للطل ــة الاس ــث صف ــن حي م
يتضمنــه الإعــذار هــو حــث المديــن علــى الوفــاء بدينــه، وإلا تعــرض للمطالبــة القضائيــة، 
فــإن اســتجابة المديــن لهــذا الطلــب، مفــاده الوفــاء بالتزامــه، وهــو تنفيــذ اختيــاري 
للالتــزام. أمــا التَـظَلــّـم فيتضمــن الطلــب فيــه، حــث الإدارة علــى الرجــوع عــن قرارهــا، 

)1)  نصت المادة )547( من القانون المدني العراقي على أنه: » 1– إذا هلك المبيع في يد البائع قبل أن يقبضه 

المشتري، يهلك على البائع ولا شيء على المشتري إلا إذا حدث الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع ....«
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فــإذا رجعــت عــن قرارهــا، تحققــت للمتظلــم غايتــه، التــي انتفــى بتحققهــا الغــرض مــن 
ــة. إقامــة الدعــوى الإداري

مــن حيــث جعــل الإجــراء بديــلًا للقضــاء: إذ لا يعــد الإعــذار وســيلة بديلــة للقضــاء، إذ . 7
ــّم ففيــه صفــة الترجّــي  ــذ التزامــه، أمــا التَـظَلـ فيــه معنــى الإلــزام علــى المديــن فــي تنفي
والالتمــاس مــن الإدارة، فــي أن تحكــم علــى نفســها بإلغــاء قرارهــا أو تعديلــه، ولهــذا عُــدَّ 

التَـظَلّـــم، دون الإعــذار، وســيلة بديلــةً للقضــاء.

المطلب الثاني: الحكمة من جعل التـَظَلـُّم وسيلة بديلة للقضاء

 إن النظــرة المتعمقــة للحكمــة التشــريعية فــي اشــتراط التَـظَلــّـم إجــراءً ممهــداً للدعــوى 
الإداريــة، لا تقــف عنــد حــد عــدّه شــرطاً لقبولهــا فحســب، بــل أن المشــرع حــرص، مــن خــلال 
ــوم الإدارة بحــل مشــكلاتها مــع  ــة، أن تق ــم الطعــن أمــام المحكمــة الإداري ــد تقدي ــه عن اشــتراطه ل
المواطنيــن بنفســها، فــإن هــي فعلــت ذلــك، تكــون قــد حققــت حكمــة المشــرع فــي تحقيــق أهــداف 
مهمــة وجوهريــة وداعمــة لعمــل الإدارة وحســن ظــن المواطنيــن فيهــا، ولذلــك فــإن عــدّ التَـظَلـــّم 
ــة للقضــاء تقــف ورائــه عــدة معطيــات، فتكــون بمجموعهــا، الحكمــة التشــريعية مــن  وســيلة بديل
اشــتراط التَـظَلــّـم إجــراءً ممهــداً لقبــول الدعــوى الإداريــة ظاهريــاً، ووســيلة بديلــة للقضــاء باطنيًــا، 

وهــذه المعطيــات التــي تتشــكل بهــا الحكمــة هــي:

إن الدولــة، بمجمــوع أجهزتهــا، التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، مســؤولة عــن تحقيــق . 1
العــدل بيــن النــاس، صحيــح أن هــذه المهــام تُلقــى علــى عاتــق الســلطة القضائيــة، لكــن 
ــة، إذ لا  ــزة الدول ــع أجه ــا جمي ــي تحقيقه ــن ف ــاس مســؤولية يتضام ــن الن ــدل بي نشــر الع
فــرق فــي الأثــر عندمــا يكــون القضــاء عاجــز عــن تحقيــق هــذه المهــام، أو يكــون قائــم 
بشــكل جيــد علــى تحقيقهــا، لكــن قراراتــه لا تنفــذ وليــس لهــا تطبيــق علــى أرض الواقــع، 
كمــا أن الأثــر فــي هاتيــن الحالتيــن، لا يختلــف، كثيــراً، عمــا إذا كثــرت مظالــم النــاس مــن 
أعمــال الإدارة، وتعســفت الأخيــرة فــي إيجــاد حلــول لهــا، فالأثــر المترتــب علــى عــدم 
تحقــق العــدل مــن قبــل القضــاء، مدنيــاً كان أم إداريــاً، أم غيــر ذلــك، لا يختلــف عــن الأثــر 
المترتــب علــى تحققــه مــن قبــل الإدارة، المعنيــة بتنفيــذ القانــون بشــكل ســليم، وإلا فهــي 
ســتكون محــلًا لاتهامهــا بخــرق مبــدأ المشــروعية )1)، الــذي اســتند عليــه تأســيس القضــاء 

الإداري، وهــو صفــة كل شــيء مطابــق للقانــون.

إن الخصــم فــي الدعــوى الإداريــة للمدعــي، غيــره فــي الدعــوى المدنيــة، ففــي الدعــوى . 2

في تحديد مبدأ المشروعية، لاحظ: د. فاروق أحمد خماس، الرقابة على أعمال الادارة، مطابع جامعة الموصل،   (1(

1988، ص 13. و د. رفعت عبدالوهاب، القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص13.  
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الإداريــة يكــون خصــم المدعــي شــخصًا ذا ســلطة وشــوكة، لا يكــون متعــادل مــع مركــز 
المدعــي مــن حيــث القــوة، وهــذا الشــخص ذو الســلطة هــو الإدارة التــي يقــع علــى كاهلهــا 
مســؤولية حــل خصوماتهــا بنفســها، وأســاس مســؤولية الدولــة أو الإدارة هنــا، أنهــا ملزمة 
بتنفيــذ القانــون علــى الوجــه الصحيــح، وإذ ينبغــي عليهــا أن تنصــف المتظلــم، إن وجــدت 
أن أســباب تظلمــه صحيحــة وموافقــة للقانــون، لأنهــا إن لــم تقــم بذلــك، واضطــر خصمهــا 
الطعــن بقرارهــا أمــام القضــاء الإداري، وثبــت لهــذا القضــاء أن الإدارة قــد انحرفــت عــن 
المشــروعية، وخالفــت القانــون، يكــون هــذا دليــلًا علــى تقصيــر الإدارة، ولهــذا يجــب أن 
يترتــب أثــر فعلــي مهــم لمحاســبة الإدارة غلــى تجاوزهــا علــى القانــون، ممــا ســيجعلها 
فــي المســتقبل مســؤولة بشــكل جــدي وفعــال عــن حــل خصوماتهــا مــع المواطنيــن دون 

حاجــة إلــى اللجــوء إلــى القضــاء.

ــر . 3 ــي نظ ــاء ف ــل القض ــن كاه ــر ع ــف الكثي ــاء يخف ــة للقض ــيلة بديل ــم وس ــل النظ إن جع
ــأداء هــذه المهــام،  ــرة ب ــوم الأخي ــى الإدارة، إذ تق ــون عل ــي يقيمهــا المواطن الدعــاوى الت

ــام القضــاء الإداري. ــاوى المنظــورة أم ــدد الدع ــن ع ــيخفف م ــذي س ــر ال الأم

كمــا أن قيــام الادارة بــأداء مســؤوليتها فــي حــل نزاعاتهــا مــع المواطنيــن بنفســها ووفقًــا . 4
ــة  ــدر عــال مــن المصداقي ــى ق ــا عل ــا والتعامــل معه ــن به ــة المواطني ــون، يعــزز ثق للقان
ــي تتصــف  ــن بالمؤسســاتية الت ــن المواطني ــة العامــة بي ــك أن زرع الثق ــة، ذل وحســن الني
ــم  ــز قائ ــون، دون تميي ــام القان ــع أم ــاواة الجمي ــاس مس ــى أس ــة عل ــا الإدارة، والقائم به
علــى اعتبــارات مخالفــة للقانــون، تجعــل أعمالهــا وقراراتهــا أكثــر قبــولًا لــدى الأفــراد، 
ــاً  ــا تحقيق ــي أداء مهامه ــا ف ــاون معه ــراد روح المســاعدة والتع ــي الأف ــا ســتجد ف ــل أنه ب

ــة. للمصلحــة العام

إن ترســيخ فهــم حقيقــة إجــراء التَـظَلــّـم الإداري علــى كونــه وســيلة بديلــة للقضــاء، تســنح . 5
لــلإدارة حــل منازعاتهــا مــع المواطنيــن بنفســها، امــر يخلــق قــدر عــال مــن المســاواة بيــن 
المواطنيــن، وهــو قــدر يؤكــده الواقــع العملــي، الــذي تلتمســه الإدارة أكثــر مــن غيرهــا 
مــن الســلطات، إذ عــادة مــا تكــون الســلطة التنفيذيــة علــى تمــاس مباشــر بحيــاة المواطــن 
ــة  ــة العام ــام والصح ــن الع ــق الأم ــي تحقي ــط الإداري ف ــداف الضب ــي أه ــته، وه ومعيش
ــع  ــكلاتها م ــل مش ــي ح ــة ف ــن المرون ــالٍ م ــدرٍ ع ــى ق ــا عل ــة )1)، تجعله ــكينة العام والس
المواطنيــن، مــن القضــاء الــذي يتقيــد عــادة بالأدلــة المتوافــرة لديــه، ولا سيّـــما القضــاء 
ــم  ــي لحج ــوص، ولا يُبال ــة النص ــرا بحرفي ــك كثي ــذي يتمس ــراق، ال ــتان والع ــي كردس ف

 -  1970 بغداد،  جامعة   ،1 ج  الإداري،  القانون  منصور،  توما  شاب  د.  الإداري:  الضبط  أهداف  في  لاحظ،   (1(

1971، ص 176. 
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ــا الإدارة فهــي، إذ تتعامــل مــع المواطــن،  ــي؛ أم ــع العمل ــي يفرزهــا الواق لتطــورات الت
لا تتعامــل علــى أســاس أنهــا قــاضٍ، بقــدر مــا تتعامــل معــه علــى أســاس أنهــا الشــخص 
المعنــي بتوفيــر قــدرًا أكبــر مــن المســاواة بيــن المواطنيــن، ولهــذا يســتطيع المواطــن أن 
ــع  ــح عــلاوة أو ترفي ــو قامــت بمن ــا ل ــا الســابقة، كم ــة الإدارة بأعماله ــي مواجه ــج ف يحت
ــك  ــس ظــروف ذل ــإن وجــود شــخص بنف ــم يكــن اساســها ســليم، ف أو منحــة لشــخص، ل
الشــخص يســتطيع أن يحتــج عليهــا بذلــك، وهــي قــادرة أن تحــل هــذه المســالة بمعرفتهــا 
وتُنهــي الموضــوع. لكــن القضــاء لا يقبــل مثــل هــذه الطلبــات، إذ لا يســتطيع القاضــي، 
أو هكــذا يُفتــرض، إلا أن يحــق الحــق، ويُســند إحقاقــه للحــق علــى قواعــد قانونيــة، وليــس 

إلــى مقايســات واقعيــة.

إن جعــل التَـظَلــّـم وســيلة بديلــة للقضــاء، يدعــم تحســين وتطويــر الأداء الوظيفــي، إذ ينتبه . 6
الموظــف إلــى حقيقــة المخالفــة التــي ارتكبهــا، فهــو مــع قيامــه بتصحيــح تلــك المخالفــة 
عنــد نظــره التَـظَلــّـم، والجــواب عليــه بإيجابيــة، فيمــا لــو كان مُحقــاً، ســينتبه مســتقبلًا إلــى 
عــدم تكــرار هــذه المخالفــة، وهــذا ســيؤدي حتمــاً إلــى تحســين الأداء الوظيفــي وتطويــره 
نحــو الأفضــل)1)، ذلــك إن تحميــل الموظــف مســؤولية خطئــه بشــكل متمــدن ومتحضــر، 
ــه، إذا كان  ــة في ــق زرع الثق ــا يُحقّ ــه، بم ــار عمل ــح مس ــلطة تصحي ــه س ــى منح ــم عل قائ
ــي  ــه الوظيف ــن أدائ ــه وتحصي ــى عمل ــي المســتقبل عل ــه ســيُركِّز ف ــة، فإن محــلًا لهــذه الثق
وتطويــره، عنــد إصــدار قراراتــه، أو إبــرام تصرفاتــه، وفــي النهايــة ســيكون هــذا فــي 

صالــح الخدمــة العامــة.

ــم يشــترطه فقــط  ــّم، ل ــن اشــترط التَـظَلـ ــى أن المُشــرّع حي ــدّ مــن الاشــارة إل ــرا، فــلا ب  وأخي
لقبــول الدعــوى الإداريــة أمــام محكمــة القضــاء الإداري، بــل اشــترطه فــي قضايــا خدمــة الموظفين 
التــي تنظرهــا محاكــم الموظفيــن، أو مــا كان يُعــرف بمجلــس الانضبــاط العــام أو هيئــة انضبــاط 
الموظفيــن، صحيــح أن المشــرع نظــم أحــكام التَـظَلــّـم فــي قانونــي مجلــس شــورى الدولــة ومجلــس 
شــورى الاقليــم، فيمــا يتعلــق بالدعــوى الإداريــة أمــام محكمــة القضــاء الإداري، لكــن هــذا لا يعنــي 
أنــه شــرط مقتصــر علــى هــذه الدعــوى، أو أنــه وســيلة بديلــة للقضــاء فــي هــذه القضايــا فقــط، بــل 
هــو وســيلة يمكــن بهــا أن تحــل الإدارة جميــع مشــاكلها مــع غيرهــا مــن مواطنيــن وموظفيــن؛ ولمّــا 

(1( Sur ce point d’analyse voir Dubos )O.( et Melleray )F.(, La modulation dans le 
temps des effets de l’annulation d’un acte administratif : Droit adm. 2004, étude 
n°15. Frier )P.-L.(, L’ordre de recettes, acte charnière : RFDA 1987, p.130 et p.315. 
Ghevontian )R.(, Un labyrinthe juridique : le contentieux des actes préparatoires 
en matière d’élections politiques : RFDA 1994, p.793. Glenard )C.(, Les critères 
d’identification d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521 - 2 du Code de 
justice administrative : AJDA 2003, p.2008.
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كان كل مــن قانونــي مجلــس شــورى الدولــة ومجلــس شــورى الإقليــم فــي العــراق، قــد نظــم أحــكام 
التَـظَلّـــم بشــكل صريــح فيمــا يخــصّ الطعــون المقدمــة للمحكمــة الإداريــة، لكــن التَـظَلــّـم لا يختلــف 
دوره ووظيفتــه فــي دعــاوى الموظفيــن، ســواءً أكانــت تتعلــق بقضايــا الخدمــة أم تعلقــت بقضايــا 

الانضبــاط العــام.

ففيمــا يتعلّــق بقضايــا لانضبــاط العــام للموظفيــن، فقــد نصــت الفقرة)خامسًــا( مــن المــادة )11) 
ــدَّل  ــم )14( لســنة 1991 المع ــي رق ــام العراق ــة والقطــاع الع ــي الدول ــاط موظف ــون انضب ــن قان م
ــرة )رابعــا( مــن  ــي الفق ــات المنصــوص عليهــا ف ــه: ))للموظــف المعاقــب بإحــدى العقوب ــى أن عل
هــذه المــادة، الاعتــراض علــى قــرار فــرض العقوبــة لــدى مجلــس الانضبــاط العــام خــلال ثلاثيــن 
يومــا مــن تاريــخ تبلّغــه بقــرار فــرض العقوبــة((. فهــذا نــصٌّ صريــح باســتلزام التَـظَلــّـم قبــل تقديــم 
الطعــن الــى مجلــس الانضبــاط العــام)1)، أو الهيئــة المُعادلــة لــه فــي الإقليــم، وهــي هيئــة انضبــاط 
موظفــي الإقليــم، وقــد اســتعمل المشــرع لفظــة )الاعتــراض( للتعبيــر بهــا عــن التَـظَلـــّم، إذ عــادة 
مــا يســتعمل المشــرع العراقــي هــذه اللفظــة للتعبيــر بهــا عــن معنــى التَـظَلــّـم)2). أمــا قضايــا الخدمة، 
فــإن المشــرع اشــترط فيهــا التَـظَلـــّم، أو الاعتــراض –علــى حــد تعبيــره-، وذلــك فــي الفقــرة )3) 
ــث  ــم )24( لســنة 1960 المعــدَّل، حي ــي رق ــة العراق ــة المدني ــون الخدم ــادة )59( مــن قان مــن الم
ــى الحكومــة بعــد ثلاثيــن يومــا مــن تاريــخ  ــام عل ــه: ))لا تُســمع الدعــوى التــي تُق ــى أن نصــت عل
تبلّــغ الموظــف أو المســتخدم بالأمــر المُعتــرض عليــه إذا كان داخــل العــراق وســتين يومــا إذا كان 
خارجــه((. وهــذا النــص، وإن لــم يُصــرّح تصريحــا بيّنــا، باشــتراط التَـظَلــّـم، لكــن التفســير العقلــي 
ــر لــدى أي شــخص، يــدلّ، بمــا لا يقبــل الشــك، علــى أنــه اشــترط التَـظَلــّـم، إذ ما الــذي يقصده  المُتيسِّ
المُشــرع مــن عبــارة )تبلّغــه بالأمــر المعتــرض عليــه(؟ أكيــد هــو يقصــد مــن تاريــخ تبلّــغ الموظــف 
بنتيجــة النظــر فــي اعتراضــه، بمعنــى أن المســألة بحاجــة إلــى وجــود اعتــراض، أي تظلّــم، وإلا 
كان بإمــكان المشــرع، لــو أراد إهمــال شــرط الاعتــراض علــى القــرار، أن يقــول: ))مــن تاريــخ 
تبلّغــه بالقــرار المطعــون فيــه((، فضــلا عــن أن الحكمــة التشــريعية تســتدعي اشــتراط التَـظَلــّـم أو 

الاعتــراض فــي قضايــا الخدمــة، شــأنها شــأن قضايــا الانضبــاط، وذلــك للأســباب الآتيــة:

غا أن تنفــرد قضايــا الخدمــة مــن بيــن القضايــا الإداريــة التــي ينظرهــا . 1 ليــس هنــاك مســوًّ

لمزيد من التفصيل، لاحظ: د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع   (1(

العام رقم )14( لسنة 1991 المعدل، بغداد، 2010، ص 478 وما بعدها.

اختلفت التسميات التي أطلقت على التَـظَلّـم، تبعا لاختلاف التشريعات، فهو مثلا يسمى في فرنسا بالالتماس،   (2(

وفي العراق وألمانيا الاتحادية بالاعتراض، ويسمى في لبنان بالعريضة الاسترحامية، وفي مصر والأردن يسمى 
بالتَـظَلّـم؛ ونوافق البعض على أن التسمية المناسبة ، هو التَـظَلّـم الإداري؛ لأن الفرد إذ يتظلم إلى الإدارة فإنما 
يشكو ضرراً حاق به أو مسَّ مركزه القانوني، نتيجة تصرف إداري قد يكون معيباً وقد يكون سليماً، والفرد ذاته 
قد يكون على حق في طلبه فتعد تسمية طلبه بالالتماس أو الاسترحام تسمية غير مناسبة. )عليّ ألماس غائب، 

مرجع سابق، ص 6).
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القضــاء الإداري، ســواء أكان متمثــلا فــي محكمــة القضــاء الإداري أو فــي هيئــة 
ــي تأخــر  ــن ف ــذي يشــعر بالغب ــّم، فوضــع الموظــف ال ــاط، بعــدم اشــتراط التَـظَلـ الانضب
ترقيتــه، أو عــدم احتســاب خدمتــه، أو وجــود غلــط فــي راتبــه أو مخصصاتــه، لا يختلــف 
عــن وضــع الموظــف الــذي صــدرت بحقــه عقوبــة انضباطيــة مضمونهــا أو أثرهــا، قطــع 
ــدى الإدارة  ــدِّم اعتراضــا ل ــر أن يُق ــى الأخي ــع، فلمــاذا نشــترط عل ــر ترفي راتــب أو تأخي
ــن فرصــة  ــاذا نحــرم الادارة م ــمَّ لم ــك؟! ث ــزم الأول بذل ــه للقضــاء، ولا نُل ــل مراجعت قب

ــا الخدمــة؟!  إعــادة النظــر فــي قراراتهــا الخاصــة بقضاي

ــي . 2 ــة، والت ــا الخدم ــي قضاي ــرطا ف ــّم ش ــتلزام التَـظَلـ ــدم اس ــى ع ــؤدي إل ــير الم إن التفس
تســير عليــه هيئــة انضبــاط موظفــي الإقليــم للأســف، تكــون نتائجــه وخيمــة الأثــر علــى 
الموظــف، لا ســيما وأن الاتجــاه القضائــي فــي العــراق عمومــا وفــي الإقليــم خصوصــا، 
ــن  ــادة )59( م ــن الم ــرة )3( م ــص الفق ــير ن ــي تفس ــول)1) ف ــر معق ــا غي ــب مذهب ــد ذه ق
ــغ  قانــون الخدمــة المدنيــة؛ إذ يفســر مــدة الـــ )30( يومــا علــى أنهــا تبــدأ مــن تاريــخ تبلّ
ــذه  ــأت به ــم ي ــن أن المشــرع ل ــى الرغــم م ــه، عل ــون في ــرار الإدارة المطع الموظــف بق
العبــارة، بــل اســتخدم عبــارة )الأمــر المعتــرض عليــه(، وهــذا مــا يــدل -بداهــة- علــى 
اشــتراط المشــرع -ضمنيــا- للتظلــم؛ إذ كيــف ســيتبلّغ الموظــف بالقــرار المطعــون فيــه، 
ــاره؟ وهــل مــن  ــه؟ ومــا هــو معي ــردّ علي ــا ينتظــر مــن الادارة ال ــه موقفً ــم يصــدر من ول
ــي؟ دون أن  ــف الوظيف ــان الموظ ــس كي ــر يم ــغ بأم ــرة للتبلّ ــدة قصي ــع م ــول وض المعق
ــرة؟ ــدة القصي ــه!، وهــل سيســتقر وضــع الموظــف بهــذه الم ــرا لاعتراضــه علي ــب أث نُرت

ــه اجحــاف للموظــف فحســب، . 3 ــس في ــا الخدمــة، لي ــي قضاي ــّم ف إن عــدم اشــتراط التَـظَلـ
ــوى  ــأت الإدارة بالدع ــير، لتفاج ــذا التفس ــا به ــك، إذ إذا عملن ــلإدارة كذل ــاف ل ــل إجح ب

فمن بين قرارات كثيرة للهيئة العامة لمجلس شورى الإقليم، أيّدت فيها الاتجاه غير الصحيح والمستمر لهيئة   (1(

قررت  المدنية،  الخدمة  قانون  من   )59( المادة  من   )3( الفقرة  لنص  تفسيرها  في  الإقليم  موظفي  انضباط  
والخمسين/3  التاسعة  المادة  أحكام  مع  منسجمًا  إذا جاء  للقانون  الحكم صحيحا وموافقا  ))يكون  العامة:  الهيئة 
العامة/ انضباطية/2012، في  الهيئة   /70 القرار  المعدّل((.   1960 المدنية رقم )24( لسنة  الخدمة  قانون  من 
تاريخ 27/8/2012، منشور في مجموعة، المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى إقليم كردستان 
العامة/انضباطية/2012  الهيئة   /41 القرار:  أيضًا  340. ولاحظ  2013، ص  أربيل،   ،2012 لعام  العراق   –
يقينا  يعدّ علما  الموظف لشهرين وفقًا لأمر تسكينه  تسلّم  القرار هو، ))أن  12/6/2012، ومبدأها في هذا  في 
كان  حيث   ..(( إلى:  لها  آخر  قرار  في  ذاتها  الهيئة  وذهبت  ذاتها.  المجموعة  من   321 التسكين((، ص  بأمر 
المفروض على هيئة الانضباط التثبّت من موقع المميز من سلم الرواتب الجديد رقم )22( لسنة 2008 وتاريخ 
في  المنصوص عليها  القانونية  المدة  مُقامة خلال  الدعوى  كانت  إذا  فيما  التحقق  لها  ليتسنى  الموقع  هذا  شغله 
البند )3( من المادة )59( من قانون الخدمة المدنية رقم )24( لسنة 1960 المعدل من عدمها ...(( القرار 42/
انضباطية/2012 في 12/6/2012، منشور في المجموعة ذاتها، ص324. ولاحظ الاتجاه ذاته في قرار الهيئة 

العامة لمجلس شورى الاقليم المرقم )5/الهيئة العامة/انضباطية/2014( في 27/2/2014 )غير منشور(.
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ــي  ــر ف ــد النظ ــي أن تُعي ــة ف ــة فُرص ــا أي ــا، دون أن يُعطيه ــف عليه ــا الموظ ــي يقيمه الت
قراراهــا المُتَّخــذ فــي شــأن خدمتــه، شــأنها شــأن الفرصــة التــي تُعطــى لهــا فــي القضايــا 
الانضباطيــة، وفــي علاقاتهــا مــع المواطنيــن. فمــا الحكمــة مــن عــدم إعطــاء الإدارة هــذه 

ــا الخدمــة؟! ــة بقضاي الفرصــة فــي إعــادة النظــر فــي قراراتهــا المتعلق

ــا،  ــي العــراق عموم ــن ف ــه القضــاء المختــص بشــؤون الموظفي ــذي يســير علي ــه ال  إن التوجّ
ــة انضبــاط موظفــي  وفــي الإقليــم خصوصــا مــن خــلال عشــرات القــرارات التــي أصدرتهــا هيئ
الإقليــم، وصادقــت علــى أغلبيتهــا الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الإقليــم، قــد أضــاع علــى الكثيــر 
ــقٍ  ــا لتفســير حرفــي ضيِّ ــلَ الحكومــة، دون أي منطــق يُذكــر، واتباعً مــن الموظفيــن حقوقهــم قِـبَـ
ــه  ــذي نعيش ــع ال ــن الواق ــد ع ــد كلَ البع ــة، وبعي ــة المدني ــون الخدم ــن قان ــادة )59/3( م ــص الم لن
ــرة  ــا الكثي ــال الإدارة وانحرافاته ــن بســبب إهم ــوق الموظفي ــن حق ــر م ــاع الكثي ــي ضي ونتلمســه ف
عــن احتــرام مبــدأ المشــروعية، بحيــث خلــق هــذا التوجّــه لــدى الكثيريــن العــزوف عــن اللجــوء 
ــا يُوجــع  ــة أحــد، إذ إن أعظــم م ــه الوخيم ــا لا يأمــن عواقب ــى القضــاء لمقاضــاة الإدارة، عزوف إل
الإنســان، أن يتلمّــس الخــذلان ممــن يســتنصف منــه حقوقــه، فتنقلــب صــورة منصفــه إلــى صــورة 
قاتمــة، يتفاجــأ بهــا، وتنــزع منــه الثقــة فيهــا، ولربمــا يكــون هــذا هــو الــذي جعــل النــاس يلجــؤون 
ــد  ــن يج ــم م ــم، فمنه ــة لإنصافه ــر الطــرق القانوني ــا بغي ــل به ــدى الإدارة، والتوسّ ــى التوســط ل إل
الواســطة ومنهــم مــن يعجــز، وبهــذا تســود الفُرقــة بيــن النــاس، وتشــيع –بالتالــي- أنمــاط الفوضــى، 
ــد كل مــن الإدارة والقضــاء  ــى ي ــة، لا محــال، إلــى إضاعــة الحقــوق، لكــن هــذه المــرة عل المؤدي

المُشــكّل لمحاســبتها .

ــيما قضــاء  ــي، ولاس ــي القضــاء الإداري الفرنس ــم ف ــى الوضــع القائ ــاس عل ــا القي  وإذا أردن
الموظفيــن، فــإن التظلــم لــم يعــد وســيلة ممهــدة أو بديلــة للقضــاء فــي جميــع القضايــا الإداريــة، بــل 
التجــأ هــذا القضــاء إلــى وســائل بديلــة أخــرى إيمانًــا منــه بضعــف جــدوى التظلــم، وأن الادارة لــم 
تبلــغ مــن الرفعــة الأخلاقيــة التــي تقودهــا إلــى مخاصمــة نفســها بنزاهــة وشــفافية، إذ لا تعتــرف 
ــن  ــد م ــك كان لا ب ــا المســؤولية، لذل ــن تحمله ــاً م ــا، خوف ــن بخطئه ــن الأحايي ــر م ــي كثي الإدارة ف
ــا  ــي تحققه ــة الت ــي الغاي ــة، وه ــر ملاءم ــة وأكث ــر حيادي ــة أكث ــائل وإجــراءات قانوني ــس وس تكري
المبــادرة الرائــدة و»الثوريــة« التــي تبناهــا المشــرع الفرنســي مــن خــلال اســتبداله إجــراء التظلــم 

بإجــراء مجالــس الصلــح، كشــروط شــكلية لقبــول دعــاوى الإلغــاء.

 وهــذا يعنــي بــأن المشــرع الفرنســي لا يثــق فــي حياديــة الإدارات العامــة عندمــا يجعلهــا حكمــا 
لنفســها، علــى الرغــم مــا وصلــت إليــه هــذه الأخيــرة مــن مســتوىً عــالٍ جــدا مــن النضــج وتحمــل 
المســؤولية فــي الدفــاع عــن حقــوق الأفــراد، ذلــك أن التطبيقــات العمليــة للتظلــم الإداري المســبق 

قــد أثبتــت أن الإدارة تتمســك بمواقفهــا ولا تتراجــع عنهــا أبــدا.
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 إذا كان الأمــر كذلــك فــي فرنســا فكيــف فــي دول مــا زال أمامهــا أشــواطاً طويلــة مــن النضــج 
فــي الإدارة ومصداقيتهــا ونزاهتهــا وشــفافيتها وحرصهــا علــى حمايــة حقــوق الأفــراد، كمــا فــي 
العــراق وإقليــم كردســتان، إذ لا تتوافــر فــي الادارة العامــة جُــلَّ هــذه الصفــات، بــل علــى العكــس، 
ــيوع  ــة وش ــزة الإداري ــل الأجه ــي عم ــف ف ــال والتخلّ ــف والإهم ــات التعس ــا مواصف ــر عليه تظه
البيروقراطيــة الإداريــة، فكيــف يأمــن المشــرع أن يهــب هــذه الإدارة محاســبة نفســها بنفســها عبــر 

التظلــم!؟

الخاتمة:

إن التَـظَلّـــم -وإن ظهــر مــن النصــوص- اشــتراطه إجــراءٌ ممهــدٌ لقبــول الدعــوى الإداريــة، 
فــإن هــذا لا يمنــع مــن المحاولــة مــن اســتظهار حقيقــة القصــد التشــريعي فــي عــدّه إجــراءً يقصــد 
المشــرع منــه تحقيــق غايــة معينــة، ذلــك أن الســلطة التشــريعية المعنيــة بإصــدار التشــريعات، لا 
ــد القضــاء،  ــى ي ــاس عل ــن الن ــق العــدل بي ــن تحقي ــاً، يمكــن تلمســه بي ــاً جوهري ــرى أن ثمــة فارق ت
وهــي مهامــه الأصليــة، أو تحقيقــه علــى يــد الإدارة، وهــي الســلطة المعنيــة بتنفيــذ القانــون تنفيــذاً 
صحيحــاً موافقــاً لمعطيــات مبــدا المشــروعية الــذي تخضــع لــه الإدارة فــي أعمالهــا، متــى تعلّــق 
أمــر تحقيــق العــدل بمهامهــا. فــلا يحســن بــالإدارة أن تقــوم أو تكــرر حــالات مخالفتهــا للقانــون، ثــم 
أن صــدور حكــم نهائــي بــات مــن القضــاء الإداري يفــرض علــى الإدارة تصحيــح مســار عملهــا، 
ــل يُشــكِّل  ــا، ب ــه، لا يعطــي صــورة حســنة عنه ــه، أو تعديل ــا، أو إلغائ ــا بســحب قراره أو الزامه
صــورة صارخــة عــن ســوء تنفيذهــا للقانــون، الأمــر الــذي يجعلهــا مســؤولة، ولــو أخلاقيــاً، عــن 
ــه  ــذي ينبغــي أن تظهــر ب ــد يشــكل هــذا خدشــاً لوقارهــا ال ــي ق ــدأ المشــروعية، وبالتال خرقهــا لمب

علــى الجمهــور.

إن التَـظَلّـــم يتيــح لــلإدارة أن تعمــل جاهــدة علــى حــل نزاعاتهــا مــع المواطنيــن بنفســها، فــإذا 
مــا تــرى فــي طلــب المتظلــم أنــه مســتند إلــى أســاس قانونــي يجعلــه صاحــب حــق تجاههــا، فــلا 
ضيــر مــن أن توفيــه حقــه، وتحــول دون لجوئــه إلــى القضــاء، بــل مــن الأجــدر عليهــا القيــام بذلــك، 
حفظــاً لمــاء وجههــا، وصونًــا لوقارهــا الــذي لا يرتبــط بالإصــرار علــى رأيهــا و التمســك بقرارهــا، 
مــع اقتناعهــا بعــدم قانونيتــه، بــل بإعطــاء كل ذي حــق حقــه، فإحقــاق الحــق ليــس مهمــة مقصــورة 
علــى القضــاء، بــل هــي مســؤولية الجميــع، ويقــف أمــام كل مســؤول، الإدارة التــي تكــون معنيــة 
دائمــاً فــي تحقيــق غايــات الضبــط الإداري، والتــي تكــون، فــي معظمهــا، مرتبطــة بشــيوع العــدل 

بيــن النــاس.

إن التَـظَلّـــم عندمــا يُفهــم علــى أنــه وســيلة بديلــة للقضــاء، ســتكون لــه أهميــة فــي تحقيــق أهداف 
مهمــة، منهــا التقليــل عــن كاهــل القضــاء فــي نظــر الدعــاوى، وتقليــل عــدد الدعــاوى المرفوعــة 
ــالإدارة،  ــن ب ــة العامــة للمواطني ــز الثق ــن، وتعزي ــى الإدارة، وتحســين الأداء الوظيفــي للموظفي عل
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وتحســيس الأخيــرة أنهــا مســؤولة عــن تطبيــق مبــدأ المشــروعية، وأن وقارهــا مُرتبــطٌ بتحقــق هــذا 
ــه،  ــي إعطــاء كل ذي حــق حق ــي أن تشــترك الإدارة ف ــة، سيســاهم ف ــي النهاي ــه، ف ــدأ، كمــا أن المب
وهــي مهمــة تجعــل الأفــراد غيــر قلقيــن علــى إدارة شــؤون حياتهــم، ونــزرع بينهــم روح التعــاون 

والمســاعدة والاقتنــاع بأســلوب الإدارة القائــم علــى احتــرام حقوقهــم وحُرياتهــم.

 ومــع عظــم دور التظلــم كبديــل للالتجــاء إلــى القضــاء، فيجــب أن ينحصــر فــي بعــض 
الدعــاوى دون غيرهــا، وهــذا مــا فعلــه القانــون الفرنســي حيــن حصــره فــي الدعــاوى المرفوعــة 
ــة  ــة، الأمان ــرارات الصــادرة عــن رئاســة الجمهوري ــة )الق ــرارات الإدارات المركزي فقــط ضــد ق
العامــة للحكومــة، الــوزارات، الهيئــات الإداريــة الاستشــارية، المنظمــات المهنيــة الوطنيــة(، أمــا 
الدعــاوى الإداريــة الأخــرى فاســتبدل إجــراء التظلــم بمجالــس الصلــح، ونحــن نُناشــد بالمشــرع فــي 
العــراق وإقليــم كردســتان أن ينتهــج نهــج المشــرع الفرنســي )وهــو الاتجــاه الــذي تبنتــه أيضــا كل 
ــا فــي  مــن الجزائــر وتونــس والمغــرب(، كمــا نُناشــد القضــاء الإداري فــي الإقليــم أن يكــون مرنً
ــم، فــلا يُضيــع علــى الأشــخاص حقوقهــم فــي مخاصمــة الإدارة بحجــة  التعامــل مــع شــرط التظل

عــدم اســتيفاء هــذا الشــرط.
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17. Aly Almas Gha’ib, altathalum al’idary aldawly, risalat majsteer, kulliyat alqanoun 
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Abstract:

The laws regulating the administrative judiciary require that a lawsuit 
be brought before the administration before this court can fulfill the 
grievance condition. A grievance is a procedure whereby an opponent 
of the administration submits a request to it, stating the type of objection 
to the administrative procedure that constitutes an injustice on the basis 
of certain reasons. Through this request, the opponent seeks to persuade 
the party to whom the complaint is submitted to withdraw its decision. 
There is no doubt that behind this requirement there is a legislative wisdom 
that represents the reality of the legislative intent in requiring grievance. 
It is worth noting that the administrative judiciary in Iraq in general and 
in Kurdistan region, in particular, did not strive to make this requirement 
known, which spoiled the legislative wisdom behind its requirement, and 
led to a deviation in the course of its application, as well as the loss of 
many rights instead of doing justice to them. On the other hand, the French 
judiciary has gone a long way in understanding the legislative intent of the 
grievance requirement, and it has not adhered to it as a formality, i.e. as an 
obstacle to the restoration of individual rights vis-à-vis the administration. 
The French law has also recently replaced it, and in some administrative 
cases replaced the magistrates’ councils, as a result of realizing the pitfalls 
of having recourse to the administration to judge itself by itself.

Keywords: Administrative Grievance, Administrative Judiciary, 
Administrative Action, Legislative Intent.


